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أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام
الأناضول ـ 9/4/2019
بدأ أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، الإثنين، إضرابًا مفتوحاً عن الطعام، بحسب مصدرين متطابقين.

وقال رئيس “نادي الأسير الفلسطيني” (غير حكومي) قدورة فارس، إن الأسرى بدأوا إضرابهم فعليا، مساء الإثنين، بعد فشل الحوار مع إدارة السجون “بشأن وقف الانتهاكات بحقهم”.

وأضاف أن الأسرى كانوا ينتظرون التأكد من نوايا إدارة السجون الإسرائيلية، والتزامها بما تعهدت به، “ويبدو أن الأسرى لم يحصلوا على التعهدات اللازمة بما اتفق عليه، ولذلك كانت خطوة الإضراب”.

بدورها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير)، فشل جلسات الحوار بين إدارة السجون الإسرئيلية، وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة الأسيرة، بعد أن استمرت ساعات طويلة، على مدار اليومين الماضيين في سجن ريمون (جنوب).

وقالت الهيئة، في بيان، أن قرابة 150 أسيرا فلسطينيا شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام، في سجني النقب وريمون (جنوب)، في معركة أطلقوا عليها اسم “معركة الكرامة 2”.

وأردفت أن دفعات متتالية من الأسرى ستدخل الإضراب من مختلف السجون خلال الأيام المقبلة.

وقالت إن “الحوار مع إدارة سجون الاحتلال وقيادة الحركة الأسيرة وصل لطريق مسدودة، بسبب تعنت الإدارة، ومن خلفها المستوى السياسي الإسرائيلي في الاستجابة للمطالب الحياتية الإنسانية للحركة الأسيرة، والمكفولة بكل الشرائع والقوانين الدولية”.

وأوضحت أن إدارة السجون لم تستجب لمطالب الحركة الأسيرة، كإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وعدم التوصل الى تفاهمات واضحة حول تركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقسام السجون، ووقف عمليات الاقتحام والتنكيل والاهمال الطبي”.

وحتى الساعة 15:50 (توقيت غرينتش)، لم تعقب السلطات الإسرائيلية بخصوص ما تردد عن الإضراب.

والأحد، أجّل الأسرى الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام إثر تقدم في الحوار مع إدارة مصلحة السجون، قبل أن يعلن عن فشله لاحقا.

وكان الأسرى قد هددوا بتنفيذ سلسلة من الاحتجاجات، بينها الإضراب المفتوح عن الطعام.

ومنذ مطلع 2019، تشهد السجون الإسرائيلية توترا، على خلفية إجراءات تتخذها مصلحة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين، من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون، بذريعة استخدام الأسرى لأجهزة اتصال نقالة “مهربة”.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى، وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 5700، بينهم 250 طفلا و48 أسيرة، و500 أسير إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصائل المقاومة: لن نقف مكتوفي الأيدي لو تعرض الأسرى للخطر
وكالة سما ـ 9/4/2019
عقبت فصائل المقاومة في غزة، مساء اليوم الاثنين،  على الأحداث المتلاحقة على صعيد الاسرى، في ظل الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم.

وأكدت الفصائل في بيانها، أن قضية الاسرى على رأس أولوياتنا واهتماماتنا ولم تغادر ساحة تفكيرنا ولن نكل الا بتحريرهم جميعا بإذن الله، مشيرة الى أن معركة الكرامة الجديدة امتداد لنضال شعبنا وأسرانا الذي يتصدى لكل المؤامرات.

وحذرت فصائل المقاومة، الاحتلال من اختبار صبر المقاومة، لأنها لن تقف مكتوفي الأيدي لو تعرض أي من الأسرى للخطر.

ودعت المؤسسات الحقوقية لأخذ دورها في فضح جرائم المحتل بحق أسرانا على جميع الصعد لاسيما بعد الاجراءات الأخيرة التي اتخذت بحقهم 

ووجهت الفصائل التحية لأسرانا الأبطال الذين يخوضون بأمعائهم الخاوية #معركة_الكرامة2 في وجه المحتل الصهيوني أمام صمت العالم على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى.

وشددت الفصائل على أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أسرانا تستلزم موقفاً وطنياً موحداً يلجم العدوان الصهيوني المتواصل بحقهم.

وطالبت  الوسطاء العرب والدوليين بإلزام الاحتلال بالتفاهمات الأخيرة التي تخص قضية الأسرى، والتي قد تقلب الطاولة رأساً على عقب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معترفاً بوجوده.. أبو مرزوق: اقتطاع جزء من سيناء وضمه لغزة "مشروع مرفوض"

أمد ـ 9/4/2019
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الثلاثاء، إنّ خبر اقتطاع جزء من سيناء وضمه لقطاع غزة بدأ يتكرر بين الحين والآخر.

وأضاف أبو مرزوق في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، أنّ هذا المشروع مرفوض من شعبنا بكافة أحزابه وقواه، ولن نرضى عن فلسطين بديلاً، ولا عن التحرير طريقاً، ولا عن المقاومة وسيلةً.

وأشار، إلى أنّه قد يكون هذا الخبر جزءا من صفقة القرن المرفوضة، ولن ندعها تمر فهي تستهدف قضيتنا الوطنية أساسا.

وهذه المرة الأولى يخرج قيادي من حماس بالإشارة الى "وجود" مثل ذلك المشروع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حركة حماس تستهجن دعوة وزير خارجية عُمان لطمأنة إسرائيل

القدس العربي ـ 9/4/2019
وجهت حركة حماس انتقادات حادة لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، واستهجنت تصريحاته الأخيرة في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في البحر الميت في الأردن، التي طالب خلالها الدول العربية بـ «طمأنة» إسرائيل على مستقبلها وتبديد مخاوفها.

وأعربت في بيان لها عن «صدمتها من هذا الموقف الغريب»، معبرة عن استنكارها ورفضها المطلق لهذه التصريحات التي قالت إنها «تخالف الحقيقة والمنطق الموضوعي».

وتساءلت الحركة باستهجان «بأي منطق أخلاقي وسياسي يطلب من الضحية أن تطمئن الجلاد والمحتل على مستقبله، وهو كيان غاصب يملك أقوى جيش في المنطقة، ويمارس القتل والتدمير بشكل منهجي ضد شعبنا وأمتنا، ويحتل الأرض، ويهوّد القدس، ويدنس المقدسات، ويهدد المنطقة بأسرها، ويضرب بالقانون الدولي عرض الحائط». وأكدت أن هذه التصريحات «تجاوزت حد التطبيع المجاني مع العدو المحتل، إلى التماس الأعذار والذرائع له والدعوة إلى طمأنته وتفهم (مخاوفه) المزعومة».

وأشارت إلى أن هذه التصريحات التي وصفتها بـ «المؤسفة» تمثل «خذلانا لشعبنا، وإضرارا بقضيتنا، وإضعافا للموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي»، مؤكدة أن من شأنها «تشجيع الكيان الصهيوني على المزيد من جرائمه وعدوانه، بل وتعنته السياسي».

ودعت حماس أصحاب هذه التصريحات وغيرهم من القادة والمسؤولين إلى «التراجع عن مثل هذه المواقف والدعوات، ووقف كل أشكال التطبيع والهرولة نحو العدو».

وطالبت بمواقف حقيقية وشجاعة تدعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في الاستقلال والتحرر من الاحتلال، وعودة اللاجئين، واستعادة الأرض والقدس والمقدسات، باعتبار أن ذلك هو «ما سيحقق الأمن والسلام والاستقرار الحقيقي في المنطقة، ويحميها من شرور الكيان الصهيوني ومطامعه».

وكان بن علوي الذي التقى نتنياهو قبل أشهر، بعد زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان، ولقاء السلطان قابوس، قال خلال المنتدى الاقتصادي العالمي «على العرب أن يقوموا بمبادرة تجاه إسرائيل لتبديد مخاوفها في المنطقة عبر اتفاقات وإجراءات».

واعتبر بن علوي أن «الغرب قدّم لإسرائيل الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري وأصبحت بيدها كل وسائل القوة»، مضيفاً أن «إسرائيل ورغم ما قلناه عن قوة تمتلكها فهي ليست مطمئنة إلى مستقبلها كدولة غير عربية في محيط عربي من 400 مليون إنسان، وهي غير مطمئنة إلى استمرار وجودها في هذه المنطقة».

وتابع «أعتقد أن علينا نحن كعرب السعي إلى تبديد هذه المخاوف لدى إسرائيل بإجراءات واتفاقات حقيقية بيننا نحن الأمة العربية وبين إسرائيل وبين من يدعمون إسرائيل».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المخابرات المصرية تعتقل رجل دحلان السابق

الأخبار ـ 9/4/2019
زكي السكني، أبو رشاد، محتجز لدى الأجهزة الأمنية المصرية منذ أسبوعين تقريباً، إثر تفاهمات بين وفد المخابرات العامة المصرية وحركة «حماس»، بعد تقديم الأخيرة معلومات عن دور للرجل في أحداث أمنية داخل قطاع غزة. السكني، الذي أُفرج عنه من سجون وزارة الداخلية في غزة قبل ثلاثة أعوام، كان قد قضى عشر سنوات فيها، وذلك بموجب صفقة بين «حماس» والقيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان، الذي كان يرعى الرجل سابقاً. وجاء اعتقال السكني على خلفية المشاركة في تفجير سيارة تتبع لـ«كتائب القسام»، الجناح العسكري للحركة، في أغسطس/ آب 2008، ما أدى إلى مقتل عدد من القيادات الميدانية.

وهو كان قد أصيب بجروح خطيرة خلال اعتقاله في حي الشجاعية شرقي غزة، فيما حكمت محكمة عسكرية عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة تصنيع عبوات متفجرة لمصلحة «أعمال مخلة بالأمن»، إلى أن جرى تخفيض المدة إلى عشرة أعوام بعد الاستئناف الذي قدمته العائلة. لكنه، منذ الإفراج عنه وإبعاده إلى مصر، افترق عن تيار دحلان الذي توسّط له، وبدأ العمل لدى جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، كما تقول قيادات مقربة من دحلان. جراء ذلك، بدأت علاقته تتوتر مع «حماس» على خلفية ورود اسمه في دعم جماعات تحمل الفكر السلفي في القطاع، وارتباطه بدعم مالي لشخصيات اعتقلها الأمن في غزة.

تقول مصادر أمنية لـ«الأخبار» إن لديها إثباتات على «ارتباط بين السكني وجهاز المخابرات برئاسة ماجد فرج، وأيضاً وجود قناة تواصل ساخنة بينه وبين العميد بهاء بعلوشة، المستشار المسؤول عن العمليات الخارجية في الجهاز»، علماً بأن بعلوشة تحمّله الأجهزة الأمنية المسؤولية عن محاولة تجنيد شبان مِمَّن يحملون الفكر السلفي ودفعهم إلى إحداث تفجيرات في غزة، ومن بينها تفجير استهدف موكب رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله.

جراء ذلك، سلّمت الأجهزة الأمنية المخابرات المصرية الملفات والبيانات المتعلقة بدور بعلوشة والسكني، وطلبت منها تسليم الأخير أو اعتقاله لديها على أقل تقدير. وفي الرابع عشر من الشهر الماضي، تسلّم الوفد الأمني المصري، أثناء وجوده في غزة، معلومات حول تواصل السكني مع شخصيات ومجموعات في سيناء لها علاقة بشخصيات متطرفة في القطاع.

وعلمت «الأخبار» أن اعتقال السكني دفع السفارة الفلسطينية لدى القاهرة إلى البحث عنه لدى الأجهزة الأمنية، في وقت تفيد فيه مصادر بأنه معتقل بقرار من «المخابرات الحربية»، لكنها تستبعد تسليمه لـ«حماس» أو السلطة الفلسطينية حالياً، على رغم سعي الأخيرة إلى إيصاله إلى رام الله، وهو ما كان يحتاج إلى تنسيق مع إسرائيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قتلى وجرحى جراء محاولة فض التظاهرات في السودان واشتباكات جديدة بين الجيش والأمن

وكالات أنباء ـ 9/4/2019
قالت لجنة طبية نقابية تابعة للمعارضة السودانية إن اثنين من المحتجين قتلا، الثلاثاء، خلال محاولة قوات أمنية فض الاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم.

جاء ذلك في بيان نشرته “لجنة أطباء السودان المركزية” عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، فيما لم يصدر أي تعقيب سوداني رسمي بهذا الخصوص حتى الساعة 6:00 ت.غ.

وقالت اللجنة، المنضوية في “تجمع المهنيين السودانيين”، وهو الجهة الأبرز التي تقود الاحتجاجات: “في وقت باكر من صباح اليوم غدرت الأجهزة الأمنية بالمعتصمين أمام قيادة الجيش مستخدمة الرصاص الحي وعدد من الأسلحة الخفيفة؛ ونتيجة لذلك ارتقى روح شهيدين”.

وأضافت أن المحتجين “قتلا جراء طلق ناري بالصدر”، وأحدهما يدعى “النذير عبد الباقي” بينما الثاني مجهول الهوية.

وأشارت اللجنة إلى إصابة العديد من المعتصمين ومنسوبي الجيش (دون ذكر عدد)، وبعضهم حالته “حرجة”.

وفي وقت سابق من فجر الثلاثاء، حاولت قوات أمنية فض اعتصام الآلاف أمام مقر الجيش السوداني بالخرطوم.

وقال “تجمع المهنيين السودانيين” إن “قوات من الجيش السوداني تصدت للقوات الأمنية التي هاجمت المعتصمين بالرصاص والمئات من قنابل الغاز المسيل للدموع”، دون أن تصدر أية تصريحات رسمية بهذا الخصوص حتى الساعة.

وذكر شهود عيان أن قوات الأمن اقتحمت مقر الاعتصام، وأطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، لكن قوة من الجيش تبادلت إطلاق النار مع القوة المقتحمة وفتحت أبوابها للمتظاهرين للاحتماء بداخلها.

وشكّل الجيش السوداني طوقا أمنيا لحماية المتظاهرين داخل مقر هيئة الأركان البحرية وسط العاصمة السودانية الخرطوم. فيما ذكر شهود آخرون أن حريقا شب داخل مقر القيادة العامة للجيش، حيث تصاعدت أدخنة من داخل المقر، دون معرفة أسباب ذلك.

ويواصل آلاف المحتجين اعتصامهم لليوم الرابع أمام مقر قوات الجيش السوداني في الخرطوم، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وإسقاط النظام. بينما يؤكد الرئيس السوداني إن صندوق الانتخابات هو الحاسم في هذا الأمر.

ودخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، وبدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي البشير.

وسبق أن أقر البشير، عبر تصريحات متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان، لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه وسائل الإعلام “في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان”، حسب قوله.
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انتخابات الكنيست الـ21: سيناريوهات واحتمالات

عرب ٤٨ ـ 8/4/2019
 قبل ساعات معدودة من فتح صناديق الاقتراع وبدء عملية التصويت في انتخابات الكنيست الـ21، صباح غد، الثلاثاء، في انتخابات عامة ستفتح نتائجها الباب أمام مجموعة معقدة من الاحتمالات لكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، نستعرض بعض السيناريوهات المتوقعة.

من الممكن أن يسهل فوز حزب الليكود، بقيادة بنيامين نتنياهو، بأكبر عدد من المقاعد، التكهن باحتمالات ما بعد الانتخابات، على الرغم من أن نتائج معظم استطلاعات الرأي الإسرائيلية على اختلاف وسائل الإعلام التي أجرتها ونشرتها، ترجح أن يحل الليكود في المكان الثاني، فيما رجحت تصدر تحالف "كاحول لافان".

وفي هذه الحالة (تصدر الليكود)، من المرجح أن يكلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة، ومن المحتمل أن يكون قادرًا على ذلك بعد مفاوضات مكثفة مع الأحزاب اليمينية الصغيرة المتحالفة معه.

وبحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، نشر مساء الإثنين، فإن هناك أربعة عوامل من شأنها أن تضع "الليكود على مسار النصر"، وأهمها أن تتجاوز نسبة التصويت العامة في إسرائيلي نسبة الـ70%، بالإضافة إلى تجاوز كل الأحزاب اليمينية الصغيرة، التي تشاركه ائتلافه الحكومي الحالي نسبة الحسم (3.25%).

كما أشار الصحافي في شركة الأخبار الإسرائيلية، عميت سيغال، إلى أن نسبة تصويت منخفضة في المجتمع العربي، هي أحد المفاتيح المهمة التي قد تضمن نجاح الليكود.

والعامل الأخير الذي تحدثت عنه القناة، هو حصول الليكود في الكنيست المقبلة على 33 مقعدًا على الأقل من أصل 120 مقعدًا.

ويمكن أن يفوز تحالف "كاحول لافان" الذي يتزعمه رئيس هيئة الأركان الأسبق، بيني غانتس ويائير لبيد، بالإضافة إلى جنرالات آخرين، بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست، لكنه قد لا يتمكن من تشكيل حكومة.

وحتى في حال تقدم "كاحول لافان" على "الليكود" بعدد المقاعد، سيكون نتنياهو أوفر حظا في تشكيل ائتلاف مع أحزاب يمينية أخرى تعهدت بدعمه.

من جهة ثانية، إذا تخطى تحالف غانتس حزب الليكود بعدد كبير من المقاعد، فقد يكلف، الرئيس ريفلين غانتس تشكيل الحكومة. ومن المحتمل أن يقوم غانتس بذلك مع مجموعة من الأحزاب اليمينية وأحزاب الوسط – يسار.

وبحسب سيغال، فإن هناك 4 عوامل كذلك، من شأنها أن تقرّب غانتس من مهمة تشكيل الحكومة، أولها أن يفشل حزبان يمينيان على الأقل (من الأحزاب الآتية: "كولانو"، "يسرائيل بيتينو"، تحالف أحزاب اليمين المتطرف، "اليمين الجديد" و"زيهوت")، من تجاوز نسبة الحسم.

والعامل الثاني الذي قد يفضي إلى فوز "كاحول لافان"، هو نسبة تصويت منخفضة عن الانتخابات الماضية (وصلت نسبة التصويت في انتخابات 2015 إلى 72%)، علمًا بأن معطيات لجنة الانتخابات في إسرائيلي تفيد بأن نسب التصويت آخذة بالارتفاع منذ انتخاب إيهود باراك رئيسًا للحكومة عام 1999.

والعامل الثالث، وفقًا لسيغال، هو حصول تحالف "كاحول لافان" على الأغلبية البرلمانية وتجاوزها لحزب الليكود الحاكم بـ6 مقاعد على الأقل، ما سيعطيها الأفضلية ويتيح لغانتس فرصة تشكيل حكومة.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن تجاوز تحالف الموحدة والتجمع لنسبة الحسم، وحصولها على 4 مقاعد برلمانية على أقل تقدير، من شأنه أن يخفض من تمثيل الأحزاب اليمينية، ويرجح كفة معسكر اليسار- وسط، ويقلل عدد أعضاء الكنيست الذين سيوصوا الرئيس الإسرائيلي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.  

واستبعد غانتس علنا تشكيل حكومة "وحدة وطنية"، لكن يبقى هذا الاحتمال واردا في حال تفاوض كل من الليكود و"كاحول لافان" على ذلك.

وقد يتمّ تطبيق هذا السيناريو إذا فشلت بعض الأحزاب اليمينية الأصغر التي يعتمد عليها نتنياهو في تشكيل الائتلاف بتجاوز نسبة الحسم، وإذا لم يتمكن غانتس من تشكيل حكومة بمفرده.

ولا يستبعد بعض المحللين إمكانية تشكيل حكومة أقلية يقودها أي من المرشحين الرئيسيين، لكنهم يعتقدون أن ذلك غير مرجح، ومن شأن مثل هذا السيناريو أن يؤدي إلى حكومة غير مستقرة.

وفي عام 2009، كانت الخسارة من نصيب الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الإسرائيلية، حينها، فاز حزب "كاديما" بقيادة تسيبي ليفني بـ 28 مقعدًا مقارنة بـ27 مقعدًا لليكود. لكن ليفني لم تكن قادرة على تشكيل ائتلاف، فانتقلت المهمة لنتنياهو الذي نجح في ذلك، وبقي في المنصب منذ ذلك الوقت.
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الانتخابات الإسرائيلية (15): الأكثر فاشية والأخيرة لنتنياهو

العربي الجديد ـ 9 أبريل 2019

بدأت في السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، الانتخابات الإسرائيلية العامة للكنيست الحادية والعشرين، وسط أجواء مشحونة بالعنصرية والتحريض الفاشي من جهة، وحرب ضروس على كل صوت في ظل ازدحام في القوائم المتنافسة في الانتخابات من جهة ثانية. 

وتتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 40 قائمة مختلفة، يرجح أن تجتاز نحو 14 قائمة منها فقط نسبة الحسم، وهي 3.25 في المائة من الأصوات الصحيحة المقدرة بين 145 ألفاً و150 ألف صوت، تبعاً لنسبة التصويت العامة. 

ووفقاً للاستطلاعات المختلفة، فقد تصل نسبة التصويت العامة إلى أكثر من 75 في المائة، بفعل توقع نسبة تصويت عالية من الإسرائيليين اليهود، مقابل توقعات بانخفاض نسبة التصويت عن الفلسطينيين العرب إلى ما دون 55 في المائة من مجمل أصحاب حق الاقتراع.

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في إسرائيل لهذه الانتخابات 6339729 صوتاً، يشكل العرب الفلسطينيون منهم 16 في المائة أي ما يقارب مليون صوت، يتوقع أن يشارك 55 في المائة منهم في عملية التصويت، مقارنة بنسبة تصويت بلغت 63 في المائة في الانتخابات الماضية. ويشكل هذا الأمر تحدياً للقائمتين العربيتين اللتين تخوضان الانتخابات، وهما تحالف القائمة الموحدة مع التجمع الوطني الديمقراطي، وتحالف الجبهة والحزب الشيوعي الإسرائيلي مع "العربية للتغيير". وقد تشكلت قائمتان هذا العام بعد أن انسحب أحمد طيبي في يناير/كانون الثاني الماضي من القائمة المشتركة، وأدى ذلك رسمياً إلى تفكيكها، ليتحالف لاحقاً مع قائمة الجبهة والحزب الشيوعي الإسرائيلي مقابل ضمان مقعدين مضمونين له ولصهره المحامي أسامة السعدي على لائحة التحالف بين حزبه وبين الجبهة والحزب الشيوعي الإسرائيلي. وقد سبب هذا الأمر، وتفكيك القائمة المشتركة، غضباً داخل المجتمع الفلسطيني يفسر التوقعات القائمة بتدني نسبة التصويت من جهة، واحتمالات اتجاه مصوتين عرب للتصويت لأحزاب اليسار الصهيوني. ومن شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى حصول القائمتين معاً على 11 مقعداً فقط مقابل 13 مقعداً حازت عليها القائمة المشتركة في الانتخابات الماضية.

وقد دخلت المعركة الانتخابية الإسرائيلية أمس الإثنين طورها النهائي، مع اتجاه الحزبين الرئيسيين والكبيرين، الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، وكاحول لفان بقيادة الجنرال بني غانتس، إلى شن حرب ضروس على أصوات الأحزاب الصغيرة التي تدور في فلكها، وتشكل الحليف الطبيعي لها عند تشكيل الحكومة المقبلة، سعياً لزيادة عدد مقاعدها البرلمانية قدر الإمكان، على حساب الأحزاب الصغيرة، بما يتيح لها لاحقاً إدارة مفاوضات سهلة لتوزيع الحقائب الوزارية، في حال تكليف أي من الحزبين من قبل رئيس الدولة بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقد كان نتنياهو أول من أطلق هذه المنافسة والمسعى لزيادة عدد مقاعد الليكود على حساب أحزاب اليمين الصغيرة، منذ يوم الجمعة الماضي، بادعاء أن "حكم اليمين في خطر" وأن رئيس الدولة رؤبين ريفلين يتجه لتكليف حزب غانتس بتأليف الحكومة بمجرد تفوق حزب غانتس على حزب الليكود بعدد محدود من المقاعد، وعليه ينبغي زيادة وتيرة النشاط الانتخابي لتحصيل أكبر عدد ممكن من المقاعد لصالح الليكود وعلى حساب أحزاب اليمين الصغيرة، لسد الطريق أمام تكليف بني غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة. وجاء ادعاء نتنياهو ودعايته الانتخابية هذه خلافاً لحقيقة عملية التكليف بتشكيل الحكومة، إذ إن القانون يمنح رئيس الدولة صلاحية تكليف عضو الكنيست، الذي يملك أغلبية ترشحه لتشكيل الحكومة المقبلة، من دون أن يكون ذلك مشروطاً بأن يكون هذا الحزب هو الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد.

وأثارت حملة نتنياهو هذه التي صعّد من وتيرتها أمس عبر 12 مقابلة تلفزيونية وإذاعية وصحافية، مخاوف جدية في صفوف أحزاب اليمين المتطرف، التي وجدت نفسها مضطرة لشن حرب مضادة ضد نتنياهو واتهامه بالكذب والتضليل، لا سيما بادعائه بأن حكم اليمين في خطر. وكان أفيغدور ليبرمان أول من هاجم نتنياهو في هذا السياق، وتبعه زعيم اليمين الجديد نفتالي بينت، فيما وصفه زعيم حركة شاس أريه درعي بأنه ناكر للمعروف. وفي المعسكر الآخر، شن الرجل الثاني في حزب غانتس، يئير لبيد، (الذي يفترض أن يكون رئيساً للحكومة في النصف الثاني من ولاية الحكومة في حال شكلها حزب غانتس) هجوماً مماثلاً على حزبي اليسار الوحيدين، العمل وميرتس، معلناً، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية أمس الاثنين، أنه يفضل أن يحصل العمل على 7 مقاعد مقابل تفوق حزب كاحول لفان بعدد وافر من المقاعد على الليكود بقيادة نتنياهو، ليتمكن الحزب من الإطاحة بنتنياهو وتشكيل الحكومة على أن يحصل حزب العمل على 10 مقاعد ويبقى المعسكر كله في المعارضة. لكن هذا الهجوم فسر، ولو دعائياً، من قبل الأحزاب المتضررة منه، في المعسكرين، بأنه اعلان نوايا مشترك من كل من نتنياهو وبني غانتس، لضرب الأحزاب الصغيرة، والاتجاه نحو حكومة وحدة مشتركة لا تخضع لابتزاز الأحزاب الصغيرة أو أحزاب الحريديم.

وكان نتنياهو انتظر حتى أمس لتصعيد حربه ضد الأحزاب اليمينية المتطرفة، وتحديداً حزبي اليمين الجديد بقيادة نفتالي بينت وأيليت شاكيد وحزب زهوت بقيادة موشيه فيغلين، بادعاء أنهما قد يتجهان لتحالف مع غانتس، عبر الإعلان مجدداً أنه سيعمل في الولاية المقبلة لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها المستوطنات المعزولة وليس فقط الكتل الاستيطانية الكبيرة، لتأكيد عدم الحاجة إلى أحزاب اليمين المتطرف التي ترفع راية الاستيطان وتدعو لضم المستوطنات والمنطقة "سي" إلى إسرائيل رسمياً، وفق برنامج حزب اليمين الجديد وحزب زهوت بقيادة موشيه فيغلين.

على أية حال، ووفقاً للاستطلاعات العامة، يبدو أن نتنياهو سيكون رئيس الحكومة المقبلة في إسرائيل، سواء كان ذلك عبر ائتلاف مع أحزاب اليمين الصغيرة المتطرفة وأحزاب الحريديم، أو اتجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب غانتس. لكن هذه الولاية، وهي الخامسة لنتنياهو، ستكون وفق المؤشرات المختلفة، الأخيرة التي يقودها نتنياهو، ليسدل الستار بعدها على سيرته السياسية. فمن المقرر أن يخضع نتنياهو مطلع يوليو/تموز المقبل لجلسات استماع لدى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بشأن لوائح الاتهام الرسمية التي قد توجه له في ثلاثة ملفات فساد وتلقي رشى وخيانة الأمانة العامة. وفي حال قرر المستشار القضائي للحكومة عدم تغيير قراره قبول توصيات النيابة العامة، وهو إجراء قد يستغرق عدة أسابيع، عدا عن أن الكنيست يخرج رسمياً مطلع يوليو إلى عطلة صيفية لثلاثة أشهر لما بعد الأعياد اليهودية ورأس السنة العبرية مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيكون على نتنياهو المناورة والمماطلة قدر الإمكان للبقاء في منصب رئاسة الحكومة حتى بدء المحاكمات رسمياً وخوض المعركة القضائية من مقعد رئيس الحكومة، مع ما قد يرافق ذلك من احتمال انسحاب أحزاب الائتلاف الحكومي من الحكومة وإسقاطها، أو اندلاع تظاهرات شعبية تطالبه بالاستقالة من منصبه وتسليم دفة القيادة لمن يخلفه من داخل الليكود، أو الاتجاه نحو قبول نصائح محاميه الأسبق يعقوف فاينغروط بالتوصل إلى صفقة مع النيابة العامة يستقيل بموجبها من الحكومة مقابل عدم محاكمته والزج به في السجن.

ومع أن نتنياهو يعلن، ومعه أنصاره في الليكود، أنه لن يستقيل من منصبه حتى إنهاء الإجراءات القضائية وصولاً إلى الاستئناف على قرارات الحكم حتى المحكمة العليا، إلا أن ذلك لن يكون سهلاً في حال تبلور رأي عام إسرائيلي عام ضد بقائه في موقعه، لأن المحاكم ستعيق عمل الحكومة ولن يكون بمقدوره التوفيق بين المحكمة وبين إدارة دفة الحكومة. وكان غانتس لمّح إلى إمكانية الدخول في حكومة وحدة مع نتنياهو مع تأكيده أن ذلك قد يكون ممكناً لحين تقديم لوائح الاتهام، المتوقع أن تتم مطلع العام المقبل، وبعدها سيكون على نتنياهو، بحسب غانتس، الاستقالة من منصبه. أخيراً فإن الجدول الزمني للانتخابات اليوم، يبدأ بفتح صناديق الاقتراع في السابعة صباحا وإغلاقها في العاشرة مساء. أما إعلان النتائج الرسمية والنهائية فقد يكون بعد ظهر الخميس. ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي مشاوراته مع الكتل المختلفة حول المرشح الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة، يوم الأحد المقبل بعد نشر نتائج الانتخابات رسمياً وفرز أصوات الجنود وأصوات الدبلوماسيين في الخارج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبير إسرائيلي: الجيش ليس مستعدا لحرب برية

عربي 21 ـ 8/4/2019
قال خبير عسكري إسرائيلي إن "الجيش الإسرائيلي منشغل بتوفير الإجابة الواضحة عن التساؤل الذي يشغل قياداته العسكرية منذ فترة وهو: هل بات قادرا على الانتصار في الحرب الكبيرة القادمة؟ في ظل العمليات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود التي تبذلها حماس وحزب الله لاستدراج الجيش الإسرائيلي للعمل في العمقين اللبناني والغزي".

وأضاف أمير بوخبوط في تحليله العسكري بموقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "الجنود والضباط الإسرائيليين ينتظرهم في عمق لبنان وغزة عالم كامل من الأنفاق المترابطة في شبكة أرضية من المنازل والمساجد والمؤسسات، وفي داخلها مسلحون مدربون وقناصة وعبوات ناسفة هدفها قتل أكبر عدد من الجنود واختطافهم".

ونقل عن الجنرال رونين غوفمان أن "أعداء إسرائيل في غزة ولبنان أدركوا ما يعتبرونه حقيقة أكيدة وهي أن المستوى السياسي الإسرائيلي قرر تصفية الحساب معهم عبر ضربات مكثفة من سلاح الجو فقط، والنتيجة هي التردد والخوف الإسرائيليين من اليوم الذي تندلع فيه الحرب الكبيرة القادمة".

وأضاف أن "المعركة الطويلة ستتطلب من الجيش الإسرائيلي إشراك قوات معززة من سلاح المشاة إلى داخل أرض العدو، بهدف تدمير مواقع لا يصلها سلاح الطيران من خلال تفعيل مزيد من الضغط على العدو عبر عمليات برية، يدور حولها خلافات إسرائيلية عقب ما حصل في المواجهات العسكرية الأخيرة بلبنان وغزة".

وأوضح أنه "يجب التفريق بين إدخال قوات برية إسرائيلية إلى ارض المعركة بصورة فعلية، كما حصل في لبنان 2006، وبين استدعاء عشرات الآلاف من جنود وضباط الاحتياط خلال حرب عمود السحاب في غزة 2012، الذي هدف أساسا للضغط على مصر وحماس من مغبة البدء بعملية برية إسرائيلية في قلب غزة".

وأكد أن "الجنرال غادي آيزنكوت خلال ولايته المنتهية قبل أشهر، عمد ضمن خططه القتالية للمزج بين القوات البرية وسلاح الطيران، لكن جنرالات كبار أكدوا أن آيزنكوت أنهى عمله، وما زالت الشكوك كبيرة داخل المستوى السياسي الإسرائيلي بإدخال القوات البرية لأرض العدو، سواء في لبنان أو غزة، بهدف تدمير مواقعه".

وأشار أنه "فور دخول الجنرال أفيف كوخافي إلى مقر قيادة هيئة الأركان الإسرائيلية طرح السؤال الكبير عليه: ما درجة تأهيل قوات المشاة للدخول في عمليات ميدانية برية في أرض العدو، وكيف يمكن لذلك التأثير على مجريات المعركة القادمة؟".

وشرح قائلا أن "ما زاد من خطورة هذا السؤال استمرار سلسلة العمليات المسلحة في الضفة الغربية، لاسيما التي ينفذها شبان فلسطينيون غير مدربين، وليسوا تابعين لمنظمات مسلحة، ومع ذلك يتفوقون على الجنود الإسرائيليين المتحصنين داخل المواقع العسكرية".

وختم بالقول أن "مستوى إحباط الجيش الإسرائيلي ارتفع بالتزامن مع تواصل المظاهرات الحاصلة على حدود قطاع غزة، ويمكن تسميتها "معركة مصغرة" على طول الجدار الحدودي، وجاءت نتيجة كل تصعيد يحصل هناك أن الجيش بصدد البحث في مدى ملاءمة تدريباته، وتأهيل قواته لمواجهة مثل هذه الأحداث".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلافات بين الأجهزة الإسرائيلية حول إقامة علاقات مع الجوار

الشرق الأوسط ـ 9/4/2019
كشف تقرير إسرائيلي داخلي عن أن خلافات حادة نشبت بين جهاز المخابرات الخارجية (الموساد)، و«مجلس الأمن القومي» التابع لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول صلاحيات كل منهما في التعامل مع ملفات تتعلق بالدول العربية والإسلامية التي تسعى إسرائيل إلى فتح قنوات تواصل معها تمهيداً لإقامة وتطوير العلاقات.

وحسب مصادر مطلعة؛ فإن المسؤولين في «الموساد» الذي يرأسه يوسي كوهين، أبدوا اعتراضاً شديداً على نشاط «مجلس الأمن القومي»، وعدّوه اعتداء صارخاً على صلاحياتهم، واتهموه بالالتفاف عليهم وعدم التنسيق معهم في «فتح قنوات اتصال جديدة» مع الجوار.

وذكرت المصادر أن عناصر في «مجلس الأمن القومي» يعملون بنهج مستقل بشكل واسع من دون أن تتوفر لديهم الأدوات اللازمة؛ خصوصاً في مجال المراقبة الأمنية، نتيجة لامتناعهم عن التنسيق مع «الموساد». 

وتبين أن الحديث يدور حول النشاط الذي يقوم به مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، مائير بن شبات، الذي يحظى بدعم كامل من نتنياهو؛ فقد عين له مبعوثاً خاصاً إلى العالمين العربي والإسلامي هو موظف كبير يحظر نشر اسمه ولكن يشار إليه بلقب «ماعوز». وأكدت المصادر أن مسؤولين في «الموساد» هددوا بأنه إذا استمر «ماعوز» في العمل من دون تنسيق معهم، فإنهم سيفرضون عقوبات أمنية شديدة عليه قد تصعب استمراره في العمل مع قنوات اتصال فتحها.

ومنعت أجهزة الرقابة الإسرائيلية الكشف عن طبيعة العقوبات التي قد يفرضها «الموساد» على «ماعوز»، لكن جهات صحافية مطلعة قالت إن من شأن هذه العقوبات أن تؤدي إلى إحباط كل الجهود التي بذلها حتى هذه اللحظة.

ونقلت المصادر عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن «(الموساد) لا يقبل بمحاولات بن شبات و(ماعوز) في تجاوز الجهاز، لذلك وجّه (الموساد) لهما إنذاراً هو بمثابة (بطاقة صفراء)، قد تتبعها عقوبات شديدة». ولمحت المصادر إلى وجود إمكانات لكشف فضائح فساد؛ إذ قالت: «(الموساد) لن يسمح بوجود إسحاق مولخو جديد»، وذلك في إشارة إلى المحامي مولخو الذي كان مبعوثاً خاصاً لنتنياهو إلى العالمين العربي والإسلامي، وتمتع بنفوذ كبير، ثم اضطر إلى الاستقالة بعدما ارتبط اسمه بقضايا الفساد التي تورط فيها نتنياهو، خصوصاً في قضية فساد صفقة الغواصات المعروفة بـ«الملف 3000».

ومع أن مصدر المعلومات الأساسي هو «الموساد»، فإن الناطق الرسمي باسم الحكومة وأجهزة الأمن رفض ما جاء في التقرير، كما نفاه «مجلس الأمن القومي» التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. وادعيا في بيان مشترك أن «الجهازين يعملان بتنسيق وتعاون جيدين، لتحقيق الأهداف التي حددها رئيس الحكومة والقيادة السياسية».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أميركا تصنّف "الحرس الثوري" منظمة "إرهابية"

الحياة ت 9/4/2019
أدرجت الولايات المتحدة "الحرس الثوري" الإيراني على لائحة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وحذّرت كل "الشركات والمصارف في العالم" من التعامل معه، سعياً إلى "تغيير في سلوك" نظام طهران.

في المقابل، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة "دولة راعية للإرهاب"، وصنّف القيادة المركزية في الجيش الأميركي (سنتكوم) وكل قواتها المسلحة "منظمة إرهابية". وحذر المجلس من أن "هذا التدبير الأحمق وغير الشرعي، يشكل تهديداً بالغاً للاستقرار والسلام الإقليميين والدوليين".

جاء ذلك بعدما وجّه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، بوصفه رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تحضّه على تصنيف القوات الأميركية العاملة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقرن الإفريقي (سنتكوم)، على لائحة المنظمات التي تعتبرها طهران "إرهابية". واستند في ذلك إلى "قانون مواجهة انتهاك حقوق الإنسان والممارسات المغامرة والإرهابية لأميركا في المنطقة"، الذي أقرّه مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني.

وأبلغ ظريف لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أن وزارة الخارجية الإيرانية ستوجّه "رسالة احتجاج" إلى السفارة السويسرية في طهران، في شأن تصنيف "الحرس الثوري" منظمة إرهابية، محذراً من "نتائج خطرة مترتبة عليه". وترعى تلك السفارة مصالح واشنطن في طهران.

وبثّ التلفزيون الإيراني أن قرار الولايات المتحدة "يتعارض مع القانون الدولي وليس قانونياً". وأضاف: "ليس لأي دولة أخرى الحق القانوني في اعتبار قوة مسلحة في دولة أخرى إرهابية. نفوذ إيران في الشرق الأوسط ونجاحها في محاربة (تنظيم) داعش، من الأسباب التي أدت إلى التصنيف".

وصنّفت واشنطن رسمياً للمرة الأولى، قوة عسكرية في بلد آخر منظمة إرهابية، بعدما اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الحرس الثوري هو الأداة الرئيسة للحكومة (الإيرانية) لتوجيه حملتها الإرهابية العالمية وتنفيذها".

وأضاف أن التصنيف "يوضح بجلاء أخطار الدخول في معاملات مالية مع الحرس الثوري أو دعمه. إذا تعاملت مالياً مع الحرس الثوري، تموّل الإرهاب". وتحدث عن خطوة "تُعتبر سابقة"، لافتاً إلى أنها تؤكد أن "إيران ليست فقط دولة راعية للإرهاب، بل أن الحرس الثوري ينشط في تمويل الإرهاب والترويج له، بوصفه أداة حكم". ورأى أن هذا التدبير يتيح تكثيف "الضغط" على طهران.

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "الشركات والمصارف في العالم أمام مسؤولية واضحة، تقضي بالتأكّد من أن كل المؤسسات التي تتعامل معها مالياً، ليست على أي علاقة مادية بالحرس الثوري الإيراني".

واعتبر أن النظام الإيراني "لا يدعم الإرهاب فحسب، بل هو متورط بأعمال إرهابية"، مشدداً على أن إدارة ترامب تستهدف إحداث "تغيير في سلوك" هذا النظام. وأعلن أن التصنيف سيُطبّق خلال أسبوع.

ولفت ناثان سيلز، المنسق الأميركي من أجل مكافحة الإرهاب، إلى أن الإدارة تستهدف "فضح الحرس الثوري" أمام كل شركائه الأجانب المحتملين. وتابع أن ذلك يعني أن كل "دعم مادي" لهذا التنظيم، الذي تعتبره واشنطن "عصابة" تعتمد على "الابتزاز"، سيُعدّ "جريمة فيديرالية".

أما الموفد الأميركي المكلّف ملف إيران براين هوك، فذكّر بأن الولايات المتحدة فرضت قبل سنتين 25 سلسلة من العقوبات ضد كيانات إيرانية، مضيفاً أن العقوبات المفروضة اليوم الاثنين "ليست سوى فصل جديد وسيكون هناك غيرها".

وتدرج الولايات المتحدة عشرات الكيانات والأشخاص على لوائح سوداء، لانتمائهم إلى "الحرس". كما أدرجت عام 2007 "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس" على لوائحها السوداء، نتيجة "دعمه الإرهاب"، واعتبرته "ذراع إيران الأساسية لتنفيذ سياستها لدعم الجماعات الإرهابية والمسلحة".

ويحذر منتقدون من أن تلك الخطوة قد يعرّض مسؤولي الجيش والاستخبارات الأميركيين لإجراءات مشابهة من حكومات غير صديقة. وقرار ترامب سيعقّد الجهود الديبلوماسية، إذ من دون استثناءات، يمكن منع قوات أميركا وديبلوماسيّيها من الاتصال بالسلطات العراقية أو اللبنانية التي تتعامل مع قياديّي "الحرس" أو وكلائه.

ورحبّت وزارة الخارجية البحرينية بقرار الولايات المتحدة تصنيف "الحرس" منظمة إرهابية أجنبية.

وقبل ساعات من قرار ترامب، مدّد الاتحاد الأوروبي لسنة عقوبات فرضها عام 2011 على 82 كياناً وشخصية إيرانية، بعد "انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان في ايران".

إلى ذلك، دشّنت شركة "ماهان آر" الإيرانية الخاصة رحلات جوية مباشرة إلى فنزويلا.

جاء ذلك بعدما حظّرت فرنسا وألمانيا رحلات الشركة، متهمة إياها بنقل عسكريين وعتاد عسكري، إلى سورية ومناطق حروب أخرى في المنطقة. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة عام 2011، إذ اتهمتها بدعم "الحرس الثوري".
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وول ستريت جورنال: هكذا ستردّ إيران على إدراج الحرس الثوري ضمن لائحة الإرهاب

الخليج أونلاين ـ 8/4/2019
ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه من المتوقع إعلان إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأمريكية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن طهران هددت بالرد بالمثل بإدراج الجيش الأمريكي أيضاً، حيث توجد قوات أمريكية على مقربة من وجود نفوذ ومليشيات إيرانية في كل من العراق وسوريا.

وتابعت الصحيفة الأمريكية أن المسؤولين الإيرانيين هددوا بالانتقام من القوات الأمريكية في الشرق الأوسط رداً على خطة أمريكا لتصنيف “الحرس الثوري” على لائحة الإرهاب، وهناك توقعات بإصدار إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم إعلاناً بإدراجه.

ويأتي هذا الإدراج في محاولة أمريكية جديدة للضغط على موارد “الحرس الثوري” المالية وتقليص وجوده العسكري في الشرق الأوسط.

وردّ وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، على هذه الأنباء بالقول إن إدارة ترامب تدرك تماماً أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى كارثة للقوات الأمريكية بالشرق الأوسط، في إشارة إلى الوجود الأمريكي في العراق.

وفي الوقت نفسه، أصدر قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد جعفري، تهديداً أكثر مباشرةً عندما قال في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: إنه “إذا نفذ الأمريكيون هذا الفعل الغبي وتعرضوا لأمننا القومي بالخطر، فإن القوات الأمريكية في منطقة غربي آسيا لن تعرف السلام بعد اليوم”.

ولم يوضح المسؤولون الإيرانيون أي نوع من الإجراءات الانتقامية التي يمكن اتخاذها، غير أن القوات الإيرانية والمليشيات المتحالفة معها تعمل على مقربة من قوات أمريكية في سوريا والعراق، حيث قاتل كلاهما ضد تنظيم الدولة.

الممثل الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، قال الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي، إن الاشتباكات الإيرانية-الأمريكية كانت نادرة خلال السنوات الأخيرة، في حين تحمّل الولايات المتحدة مليشيات تدعمها إيران مسؤولية قتل 608 جنود أمريكيين في العراق من عام 2003 إلى 2011.

وبينت الصحيفة أن إيران يمكنها أن تستخدم مليشيا حزب الله اللبناني الموجودة بجنوبي لبنان وفي سوريا لضرب “إسرائيل”، خاصة أن الحزب أصبح أقوى خلال الحرب السورية التي استمرت ثماني سنوات، فرغم الهجمات الإسرائيلية التي كانت نادرة فإن مليشيات الحزب في وضع جيد يمكنها من استهداف المدن الإسرائيلية بالصواريخ.

كما أن لإيران القدرة على ضرب المصالح الأمريكية والإسرائيلية والموظفين في الخارج، ففي عام 2012 عندما عملت “إسرائيل” على إغلاق البرنامج النووي الإيراني، اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إيران بضرب واستهداف سيارة دبلوماسي إسرائيلي في الهند، وأيضاً محاولة فاشلة أخرى لاستهداف دبلوماسي إسرائيلي في جورجيا.

أنكرت إيران حينها تلك الاتهامات، وأدانت الهجمات، وحققت الولايات المتحدة في الموضوع دون أن تصل إلى نتيجة تفيد بوقوف إيران وراء تلك العمليات، كما تقول “وول ستريت جورنال”.

وفي السنوات الأخيرة اتهمت حكومات أوروبية إيران بتنفيذ وتخطيط عمليات اغتيال منشقين إيرانيين على الأراضي الأوروبية، وهو ما يشير إلى قدرة طهران على العمل في الدول الغربية.

وتضيف الصحيفة أن إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب يمكن أن يساعد أمريكا على فرض قيود على أعماله في أوروبا وأماكن أخرى وإخضاع مسؤوليه لقيود السفر.

ومنذ توليه منصب رئاسة الولايات المتحدة، يعمل ترامب لكبح جماح الامتداد العسكري الإيراني في الشرق الأوسط، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران والذي وقعت عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
مساران للتعامل مع تسونامي «صفقة القرن»

د. محمد السعيد إدريس ـ الأهرام ـ 9/4/2019
سؤالان مهمان يفرضان نفسيهما الآن على العالم العربى (النظام العربى وجماهيره) بعد انفضاض القمة الدورية العربية الثلاثين التى عقدت فى تونس يوم الأحد (31 مارس الفائت)، وما صدر عنها من قرارات وتوصيات تؤكد الرفض العربى لقرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخاصة بالاعتراف بالقدس موحدة «عاصمة أبدية» للكيان الصهيوني، والاعتراف بقرار فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. السؤال الأول هو هل سيلتزم بنيامين نيتانياهو بعد فوزه المتوقع والمدعوم أمريكياً فى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقبلة بالتوصية الواردة على قمة أجندة ائتلافه الانتخابى اليمينى الداعية إلى «إقامة دولة إسرائيل داخل الحدود التوراتية» أما السؤال الثانى فهو: كيف سيكون رد الفعل العربى على ذلك، هل الشجب والإدانة، أما أن العرب مازال فى مقدورهم امتلاك مشروع مضاد للمشروع الصهيونى قادر على صون وحماية الأرض والسيادة العربية والحفاظ على كرامتها؟

قد يعتقد البعض أن وضع التكتل الانتخابى اليمينى الذى يقوده نيتانياهو دعوة إقامة «إسرائيل التوراتية» على رأس أولوياته، والتحول من «إستراتيجية الإخفاء» إلى «إستراتيجية المجاهرة» بحقيقة وجوهر المشروع الصهيونى كمشروع توسعى استيطاني، هو محض مزايدة انتخابية فرضتها المنافسة الانتخابية الشديدة بين نيتانياهو الذى تطارده فضائحه واحتمالات تقديمه للمحاكمة بسبب العديد من القضايا المتهم فيها هو وزوجته، وبين منافسيه الأقوياء. لكن إذا كان هذا صحيحاً فإنه يؤكد، أن مشروع إقامة «إسرائيل الكبري» التى يعتقدون أنها «فريضة توراتية» أضحى عامل الترجيح عند الناخب الإسرائيلي، ما يعنى أن هذا المشروع يمثل أولوية شعبية، يعطى نيتانياهو الأولوية الآن لثلاثة ملفات، يؤدى نجاحه فى تحقيقها، إلى تحويل مشروع «إسرائيل التوراتية» من كونه مشروعاً افتراضياً إلى مشروع أمر واقع. هذه الملفات تلتقى فى مضمونها مع مشروع «صفقة القرن» لفرض السلام الذى يريده الرئيس الأمريكي. أول هذه الملفات هو التوسع فى ضم الأراضى التى كانت واقعة تحت الانتداب البريطاني، أى كل فلسطين وربما يكون قرار الضم الرسمى للمنطقة (جـ) من الضفة الغربية خطوة أولى فى هذا الاتجاه الذى يتكامل مع قرار واشنطن تأييد فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية. أما الملف الثانى فهو ملف توسيع وتعميق تطبيع العلاقات مع الدول العربية وتأسيس منظومة علاقات إسرائيلية- عربية جديدة تقوم على المصالح المشتركة ومواجهة التهديدات والأهم هو إخراج القضية الفلسطينية من أجندة هذه المنظومة نهائياً، وترسيخ الفهم الذى يقول «إن هذه القضية أضحت عبئاً يجب التخلص منه لصالح دعم مصالح الدول العربية مع إسرائيل». الملف الثالث هو «تأسيس تحالف إستراتيجى عربي- إسرائيلي» هدفه المحورى هو مواجهة الخطر الإيراني، وفرض هذا الملف كأولوية مشتركة عربية إسرائيلية.

كيف سيواجه العرب هذا التوجه؟

السؤال هذه المرة يتجاوز كل حدود الإدانات والشجب مهما تكن درجة سخونتها، حتى ولو كانت إدانات دولية صادرة عن المجتمع الدولي، ولنا فى تجربة إدانة المجتمع الدولى للقرار الأمريكى الذى اعترف بالقدس عاصمة موحدة وأبدية للكيان الصهيونى عظة. فعندما رفض مجلس الأمن هذا القرار الأمريكى بالإجماع (باستثناء الولايات المتحدة) لم يتغير شىء، وكان رد الفعل الأمريكي، كما أعلنته نيكى هايلى المندوبة الأمريكية السابقة فى مجلس الأمن هو إدانة المجتمع الدولى وتهديده بالمعاقبة، وقالت عن قرار مجلس الأمن «هذه إهانة لن ننساها»، لذلك لم يعد أمام العرب غير مسارين؛ إما مسار الخضوع دون مناكفة لما تعتبره واشنطن مشروعاً أمريكياً للسلام.

مسار الخضوع هو بلا شك مسار تدميري، لكل شىء، ومن يعتقد أنه سيكون بمنأى عن الخطر ودفع الأثمان فإنه واهم، لأن الأثمان هذه المرة تمس مباشرة الأرض، أى الأوطان نفسها، حتى لو كانت أوطان هؤلاء خارج دائرة تلك الدولة التوراتية المزعومة، لكن مسار المواجهة هو مسار التحدي، وإن كان سيفرض هو الآخر دفع أثمان لإنجاحه، فإن مردوده هو كسب الحقوق والحفاظ عليها، فى حين أن الأثمان التى ستدفع نتيجة الانخراط فى مسار الخضوع ستكون توقيعاً على صك التفريط فى هذه الحقوق ونضرب هنا مثالاً واحداً للمقارنة بين محصلة الأثمان التى ستدفع فى مسار الخضوع بمحصلة الأثمان التى ستدفع فى مسار المواجهة والتحدى بقضية فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية.

فالاستسلام والخضوع لقرار ترامب بفرض السيادة الإسرائيلية على الجولان له أثمان إستراتيجية وأخرى اقتصادية فادحة. فإستراتيجياً سيتيح هذا الاستسلام الفرصة لإسرائيل بجعل العاصمة السورية دمشق مهددة دائماً وتحت رحمة إسرائيل. واقتصادياً سيمكن قرار الخضوع لفرض السيادة الإسرائيلية على الجولان إسرائيل من امتلاك بحرين من الثروات الهائلة بحر الثروات الأول هو بحيرة طبريا التى تسقى إسرائيل، أما بحر الثروات الثانى فهو البحر الهائل من النفط المكتشف الذى يقال إنه يكفى حاجة الدولة الصهيونية إلى أكثر من 400 سنة قادمة، كما تؤكد الشركات التى تتولى التنقيب عن هذا النفط فى الجولان.

بهذا المعنى نستطيع وصف مسار الخضوع بأنه مسار المكاسب المطلقة للكيان الصهيونى ومسار الخسائر المطلقة للعالم العربي، فى حين أن مسار المواجهة نتائجه عكسية تماماً، فخيار استعادة الجولان، مهما تكن أثمانه وصعوباته سيجعل إسرائيل مهددة أمنياً من سوريا، سيجعلها تحت رحمة سوريا دائماً، وسيحرمها من أهم مصادر الحياة: الماء والنفط. والقياس صحيح فى كل قضايا ومناطق المواجهة العربية الأخرى مع إسرائيل، وهذا ما يؤكد صحة مقولة أن ثمن الصمود والمقاومة أقل كثيراً من أثمان الاستسلام ولنا أن نختار بين المسارين فى التعامل مع تسونامى صفقة ترامب الذى سيجتاح عالمنا العربى عقب تشكيل نيتانياهو حكومته الجديدة والذى بدأت معالمه فى إعلان نيتانياهو يوم الأحد الماضى قبل 48 ساعة فقط من الانتخابات التشريعية التى تجرى اليوم داخل الكيان الصهيونى عزمه على ضم كل المستوطنات المقامة فى الضفة الغربية، وإبلاغه الرئيس الأمريكى بأنه «لن يطرد مستوطناً واحداً كجزء من أى خطة سلام مقبلة»، وإعلان الرئيس الأمريكى دعمه الكامل لخيارات نيتانياهو.
صفقة ترامب لا تحتاج "شريك فلسطيني"... يا هؤلاء!

حسن عصفور ـ أمد ـ 9/4/2019
يردد البعض الفلسطيني "الرسمي بشقيه"، أن الخطة الأمريكية الكبرى "صفقة ترامب الإقليمية" لما يسمى بالسلام في الشرق الأوسط، تحتاج الى وجود "شريك فلسطيني"، وبما أن الرئيس محمود عباس وضع قلمه في جيبه، وادار ظهره لها، لذلك لن يكتب لها النجاح، ويذهب البعض الى ما هو أبعد قولا، بانه لا يمكن لأي طرف عربي ان يكون شريكا بعد "قرار" الرئيس عباس.

وتدقيقا في قول هذا "البعض" نكتشف عمق الجهالة السياسية فيما يذهبون، ليس تقديرا فحسب، بل وفقا لحركة مسار الأحداث، ما قبل إطلاق الخطة في بدايات عام 2018، وحتى ساعته، أي قبل الإعلان الرسمي عنها، بعد انتخابات الكيان الإسرائيلي، (ربما يتم ذلك في 15 مايو (أيار) تاريخ النكبة الكبرى عام 1948 عندما اغتصب 78 % من فلسطين التاريخية وتم تهجير غالبية أهلها).

للمرة الأولى، نجد أن "خطة سياسية" يتم تنفيذ عناصرها قبل معرفتها أو الاطلاع الرسمي على نصوصها، خطة تبدأ بالمباشرة العملية ثم بعد ترسيخ بعض "الحقائق السياسية"، يتم صياغتها وفقا لنتائج التنفيذ ورد الفعل على ما حدث فعليا.

وتصويبا لـ "خدعة الشريك الفلسطيني" شرطا لا بد منه، نسجل خطوات تم تنفيذها واقعيا دونه بل بشراكته صمتا:

* اعلان القدس الشرقية والغربية عاصمة لدولة الكيان، وتم نقل السفارة الأمريكية اليها.

* الغاء القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة (الشرقية) والحاقها بالسفارة، لتصبح جزءا منها، في رسالة سياسية واضحة، ان أمريكا لن تتعامل مع "كيانية فلسطينية مستقلة"، وان القادم سيكون ضمن "السيادة الإسرائيلية" أو تحت "السيطرة" الكاملة.

* تأكيدا لموقف أمريكا الجديد، دون اعلان، بعدم الاعتراف بكيانية فلسطينية مستقلة، تم اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وهي رسالة بالغة الدلالة.

* اعلان أمريكا رسميا، وعبر سفيرها بإسرائيل بان الضفة الغربية هي "يهودا والسامرة"، وهذا تجاوز كلي للمواقف الأمريكية الرسمية، الى جانب الأمم المتحدة، في تأكيد صريح لتأييد المشروع التهويدي وتكريس "دولة اليهود.

* التعامل مع ساحة البراق باعتبارها "الهيكل" وبقايا الحائط الغربي.

* وقف كل أشكال التمويل الى سلطة الحكم المحدود، المباشر أو عبر المنظمات غير الحكومية، واغلاق مكاتب الوكالة الأمريكية للتنمية (يو أس ايد)، والإبقاء فقط على تمويل المخابرات الفلسطينية.

* وقف تمويل وكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، واعتبار أن قضية اللاجئين انتهت.

* التعامل مع قطاع غزة كحالة منفصلة سياسية عن الضفة والقدس.

* الى جانب قضية الجولان والقرار الأمريكي بالاعتراف انها "إسرائيلية" كجزء من تلك الخطة.

* فتح الباب الرسمي للعلاقات العربية – الإسرائيلية، وكانت سلطة رام الله شريكا في بعض جوانب ذلك، وترتيب زيارات الى تل أبيب والقدس بغطاءات مختلفة، وشرعنت زيارة نتنياهو الى عُمان، ولم تهتز شعرة سياسية منها لحديث يوسف بن علوي، بل ان رئيس سلطة المقاطعة عباس استقبله فور ما أعلن في البحر الميت.

لن نزيد كثيرا، ولكن ألم تصبح الخطوات، التي ذكرت أعلاه، واقعا سياسيا تم تنفيذه، دون مشورة أو سؤال للطرف الرسمي الفلسطيني، ولم تتوقف أي منها، بل هناك ما هو قادم لاستكمال مشروع التهويد – التقاسم الوظيفي الجديد.

لو كان هناك "قيادة وطنية حقيقية" في المشهد الفلسطيني لما تمكنت الإدارة الأمريكية من المضي قدما في أي خطوة مما سبق، وأولها اغلاق مكتب منظمة التحرير عنوان الغاء "الكيانية"، فكان رد فعلها بيان توصيفي للخطوة الأمريكية، وبحثت عن "حل " للشخص "الممثل" بإرساله الى بريطانيا سفيرا، وتجاهلت حل قضية التمثيل القضة الأخطر.

كان لما يسمى "قيادة الشعب"، ان تسارع فورا بوقف كل أشكال التواصل بما فيها الأمني مع أمريكا، واعتبار وجودهم غير مرغوب في الأراضي الفلسطينية، ضفة وقدس وقطاع، وتتعامل مع ممثليها كعدو سياسي، وليس السماح بعقد لقاءات مشتركة فلسطينية أمريكية إسرائيلية في القدس دون ان تصدر بيانا، رافضا، ولم تتخذ أي خطوة عملية من المشاركين الفلسطينيين فيها.

وجاءت خطوة نقل السفارة الى القدس والاعتراف بها عاصمة للكيان، القضية الأكثر حساسية، وكان الاعتقاد انها ستفجر المواجهة الكبرى، مع دولة الكيان وأمريكا، وتنطلق "انتفاضة شعبية حقيقية" تضع حدا للمغامرة الترامبية، فكانت المفاجأة الأكبر، ان مر يوم انتقال السفارة بأكثر الأيام سلاسة على الكيان، وغابت كل أشكال الفعل الشعبي، والمنطقة الوحيدة التي غضبت كانت قطاع غزة، حيث استشهد ما يزيد على الـ 70 شهيدا رفضا للخطوة.

ومع كل خطوة تنفيذية، لا تملك قيادة سلطة المقاطعة، وكذا قيادة غزة السياسية سوى اصدار بيانات تصف للشعب مخاطرها، وبأنها لن تسمح مرة ثانية بتكرارها...مواقف تكشف أن "القيادة بشقيها" لم تعد ترتبط بشعبها أو قضيته، وكل ما تبحث عنه مسايرة الحدث دون خسائر مباشرة في شمال "بقايا الوطن" ومكاسب خاصة في جنوبه.

وبعد، هل حقا تحتاج أمريكا لشريك فلسطيني، وهل هناك قيمة لقلم بلا حبر، بات وكأنه ايقونة لا أكثر...

أمريكا ومعها الكيان، لن تدير بالا لأي طرف فلسطيني ما لم تدرك ان الثمن مكلف حقا، لأي قرار سبق او سيكون، وعندما يبدأ حبر القلم بالكتابة لتنفيذ كل قرارات الأطر الرسمية مرة واحدة وليس بالتقسيط، وان تكون غزة قاعدة الدولة، وتنهي حماس انقلابها بقرار وتسليمه الى لجنة وطنية برعاية مصر والجامعة العربية لطمأنه عباس وفريقه (سيتم شرحها تفصيلا في مقال خاص لاحقا)، فلن تضع أمريكا والكيان حسابا للرفض اللغوي، فالخطة تسير وغيرها يصرخ!!

هل لدى الفلسطينيين ما يفعلونه؟ (1-2)

عريب الرنتاوي ـ الدستور ـ 9/4/2019
هل لدى الفلسطينيين من «الأوراق» التي ما إن لجأوا إليها حتى أمكن لهم قلب الطاولة على رأس المشروع الأمريكي – الصهيوني المسمى زوراً وبهتاناً وإفكاً بـ «صفقة القرن»، ما هي هذه «الأوراق»، وما هي مزايا وعواقب استخدامها؟

سؤال لا تخلو منه أية مقابلة مع أي مسؤول أو مثقف فلسطيني، وهو سؤال يشغل عقول الفلسطينيون ويستحوذ على أفئدتهم ومشاعرهم، وسط إحساس عميق بـ»التيه»، يذكر بما كان عليه حالهم في الفترة من 1948 – 1965، مع فارق جوهري، يتمثل في اختلاف الظروف والدولية المحيطة بقضيتهم الوطنية، فالحقبة تلك، كانت حقبة صعود لحركات التحرر الوطني العربية والأممية، حملت الحركة الوطنية الفلسطينية الوليدة على أجنحتها، فيما الحالة العربية اليوم، تبدو في أكثر مراحها تهافتاً وتفريطاً، ويلفظ المعسكر الاشتراكي آخر أنفاسه في آخر معاقله على الساحة الدولية.

الإجابة على السؤال الافتتاحي لهذه المقالة، تأتي غالباً، ضبابيةً ومتلعثمة، لا تشفي غليل الفلسطينيين لرؤية ضوءٍ في نهاية النفق، ولا تسيل أي قدر من «الأدرينالين» في عروق خصومهم وأعدائهم، فيحل «الانشاء» و»البلاغة» محل التفكير العلمي والعملي، وتضيع البوصلة في زحمة «الشعاراتية الفارغة» و»الإيمانية- اليقينية» التي ترهن الحاضر بعلم الغيب، وتعلق جدول الأعمال الوطني الملموس على مشجب «الحتميات التاريخية» سواء في بعدها الإيماني – الديني، أو في بعدها اليساري – القومي.

ومن أسفٍ، أنني لا أملك الجواب على سؤال، فـ»التيه» يضربني كما يضرب ملايين الفلسطينيين في الوطن المحتل والمحاصر والمبدد والمشتت ... على أنني أعتقد تمام الاعتقاد، بأن المدخل للإجابة على هذا السؤال، إنما يقع في «إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني»، وهل ما يزال بالإمكان اختزاله في «العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس»، ودراسة مدى «صلاحيته» بعد كل ما أمكن لإسرائيل وحلفائها فرضه من وقائع على الأرض، وهل يمكن بناء توافق وطني حول «تعريف جديد» لهذا المشروع، وما عناصر هذا المشروع ومكوناته؟ وما الذي يتعين علينا فعله، بكافة الأطر والهياكل والمؤسسات القائمة، وما الذي يخدم منها مشروعنا الجديد وما الذي يقف حجرة عثرة في طريقه؟ ... وأية أشكال وأولويات وأدوات كفاحية يتعين على الشعب الفلسطيني اللجوء إليها واستخدامها في المرحلة المقبلة من كفاحه على طريق الحرية والاستقلال وتقرير المصير؟

سيقول قائل: إن المطلوب اليوم، إنجاز المصالحة الفلسطينية فوراً ومن دون إبطاء ...بيد أننا كلما أكثرنا من الدعوات للمصالحة، كلما ازدادت الحالة الفلسطينية تشظياً، وانظروا كيف انتقل «فيروس» الانقسام الوطني العامودي، إلى داخل الفصيل الوحيد، وفي صفوف منظمة التحرير، وكيف أصاب القائمة العربية المشتركة في مقتل... لكن تردي الحال الفلسطيني وتشظيه، لا يجب أن يمنعنا من مواصلة الدعوة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، ولكن من دون «سذاجة» في التقدير والرهان.

وقد يقول قائل ثانٍ: تطوير «المقاومة الشعبية السلمية»، وتستحضر لهذه الغاية نماذج رائدة في الفعل الشعبي السلمي المقاوم: مسيرات العودة و»هبّات القدس والأقصى المتعاقبة»، ولكن تمعنوا في مغزى ودلالة هذه الأفعال: القدس انتفضت بدعم وإسناد من فلسطيني 48 أساساً، وبعيداً عن مناطق سيطرة السلطة والمنظمة والفصائل، وتمعنوا كذلك، في مغزى ودلالة المفاوضات التي صاحبت مسيرات العودة، والتي لم تدرج «العودة» على جدول أعمالها قط، ليقتصر البحث من خلالها على « تهدئة»، لا تفضي إلى انفجار القطاع، ولا تسقط سلطة الأمر الواقع في القطاع المحاصر والمجوّع... لا يعني ذلك مرة أخرى، الكف عن المطالبة بـ»رفع كلفة الاحتلال» وإطلاق مقاومة شعبية سلمية في الضفة والقطاع، فتلكم مهمات مدرجة على جدول أعمال كل المراحل النضالية الفلسطينية، ولكن يتعين التفكير بالأمر بعيداً عن الرغبة في «إبراء الذمة»، أو الادعاء بمعرفة وجهة البوصلة وملامح طريق الخلاص.

وقد يقول قائل ثالث: إننا بحاجة لبعث منظمة التحرير وتطويرها وترشيقها، وإعادة وصل ما انقطع من أدوارها وصلاتها بالتجمعات الفلسطينية حول العالم ... أذكر أن هذا الشعار كان محور صراعتنا الداخلية قبل وبعد الخروج من بيروت، ومنذ ذلك التاريخ القديم، تردت أوضاع المنظمة بدل أن تتطور، وزادت الحركة الوطنية شيخوخة بدل أن يجري «تشبيبها»، وتعاظمت الفجوات بين الممثل الوطني، الشرعي والوحيد، وشعبه، إلى أن جاءت السلطة، فأكلت الابنة أمها، وظل جيلان من الشعب اللاجئ (وحتى المقيم) خارج أطر المنظمة ومنظماتها الشعبية... حتى أن البعض من الغيورين على مآلات القضية الفلسطينية، بدأ التفكير بالحاجة لإطلاق «وكالة فلسطينية عالمية» على طريقة «الوكالة اليهودية العالمية»، فيما يذهب آخرون، من أصحاب الرؤى الضيقة والمغلقة، جاهدين في محاولاتهم خلق أطر بديلة وموازية، ومن ضمن صراع فئوي مقيت وبغيض... مطلب بعث وإحياء المنظمة، بات هو الآخر بحاجة لبحث وتحليل، إن لجهة جديته وفرص تحققه، أو لجهة أدواره المحتملة والمرجحة.

وقد يقول قائل رابع: إن المخرج، أو أحد المخارج، في حركة المقاطعة الوطنية والعالمية، وهذه ربما تكون نقطة الضوء «الأسطع» في الليل الفلسطيني البهيم ... ولكن تمعنوا في تداعيات التهافت العربي والإسلامي و»الهرولة» غير المسبوقة من قبل الكثيرين على التطبيع مع إسرائيل وكسب ودها، لتروا أن هذه الحركة بدورها، تواجه تهديداً جوهرياً سيما في ضوء التوجهات الجديدة لليمين الأمريكي والأوروبي، والتي تسعى في إقامة تماثل مصطنع بين «نقد إسرائيل» والدعوة لمقاطعتها من جهة، والعداء للسامية من جهة ثانية... حركة المقاطعة يجب أن تستمر وأن تدعم، بوصفها استراتيجية بعيدة المدى لإعادة الأمور إلى نصابها، وإعادة بناء الرواية الفلسطينية وترويجها .... وإلى غدٍ.
ما المطلوب بعد الانتخابات الإسرائيلية؟ رؤية وإستراتيجية وإرادة

هاني المصري ـ مركز مسارات ـ 9/4/2019
 اليوم، يدلي الناخبون في إسرائيل بأصواتهم لانتخاب كنيست جديد، في ظل تهميش الموضوع الفلسطيني في الحملة الانتخابية لمختلف الأحزاب، باستثناء غزة التي تستحضر في الدعاية كتهديد أمني يجب التخلص منه وليس كقضية سياسية؛ لسبب بسيط، هو أن معظم الإسرائيليين لا يشعرون في وجودنا إلا عندما يشعرون بالخطر على أمنهم ومصالحهم، والتهديد الفلسطيني في حدوده الحالية يمكن التعايش معه.

ليس مهمًا من يفوز في الانتخابات حزب "الليكود" أو تكتل "أبيض أزرق"، بنيامين نتنياهو أو بيني غانتس، لأن الفرق بينهما مثل الفرق بين من يريد أن يقتلنا بإطلاق الرصاص، ومن يريد أن يقتلنا خنقًا بحبل المشنقة. فكلا الطرفين ضد قيام دولة فلسطينية، ولا يَرَيان أن هناك شريكًا فلسطينيًا، كما أنهما ضد الانسحاب إلى حدود 1967، ومع استمرار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ومع عدم عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم، ومع شرعية الاستيطان وضم الكتل الاستيطانية الكبيرة، ومع الرواية الصهيونية للتاريخ، فضلًا عن أنهما مع استمرار الانقسام الفلسطيني، والاعتماد على القوة والعدوان والسيادة الأمنية، حتى بعد الحل النهائي، علاوة على أن صاحب فكرة كي الوعي الفلسطيني هو موشيه يعلون، أحد قادة حزب الجنرالات.

الفرق الجوهري بين نتنياهو وغانتس أن الأخير وجماعته يريدون التوصل إلى تسوية إقليمية، وإلى حل سياسي يشرعن الوضع القائم. أما نتنياهو وجماعته فيريدون ضم مناطق (ج) بأسرع وقت ممكن وليس فقط الكتل الاستيطانية، وترك الباب مفتوحًا لضم الضفة الغربية في وقت مناسب بعد هجرة وتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى الأردن وسيناء وغيرهما من البلدان على امتداد العالم، على طريق إقامة "إسرائيل الكبرى". ففلسطين التاريخية لن تتسع للفلسطينيين واليهود بعد عشرات السنين، حيث ستكون هناك كثافة سكانية كبيرة للغاية.

ثمة فروق أخرى بينهما، مثل أن غانتس يريد تقوية السلطة في الضفة مع إعادة تأهيلها لتكون شريكًا لإسرائيل، وتشديد الحصار وتوجيه الضربات العسكرية لحركة حماس، بما في ذلك العودة إلى سياسة الاغتيالات. أما نتنياهو فيريد إضعاف السلطة، ونزع ما تبقى من دور سياسي لها؛ حتى تستكمل القيام بالدور، الوظيفي الأمني الإداري الاقتصادي، بعيدًا عن أي عملية سياسية، وضمن سقف الحكم الذاتي، حتى لو أدى ذلك إلى انهيار السلطة وتفكيكها إلى سلطات عدة ضمن صيغة "الإمارات المتحدة"، أو خطة التهجير التي تسمى "خطة الحسم"، أو خطة توسيع قطاع غزة من سيناء حتى يتم توطين أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين فيها.

كما أن نتنياهو يستهدف الحل الإقليمي والتطبيع مع العرب دون أن يتنازل للفلسطينيين، لاعتقاده أن العرب قادرون على إقناع الفلسطينيين أو إجبارهم على القبول بما يريد، أما غانتس فيعتقد أن العرب والفلسطينيين يسيران سوية ويمكن التعامل معهما كرزمة واحدة، ولكن الأخطر أن كلًا من نتنياهو وغانتس يرفضان الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويتعاملان مع القضية الفلسطينية كقضية إنسانية يمكن أن تحل برشوة اقتصادية (لن تكون مجزية بسبب عدم وجود الممولين)، وهذا يعني أنهما يريدان العرب، إلا أن الفرق بينهما أن غانتس مستعد للحديث مع الفلسطينيين للوصول إلى العرب، مقابل أن نتنياهو لا يريد الحديث مع الفلسطينيين، معتمدًا على منطق القوة ومراهنًا على العرب.

باختصار، استولت إسرائيل على معظم الأرض، حوالي 82% من مساحة فلسطين التاريخية، وهذا يشمل الضفة والقطاع والداخل الفلسطيني، وتفكر الآن في مواصلة عملية تفريغ مناطق (ج) من السكان، والتخلص من أكبر عدد ممكن منهم، بعد النجاح في تجميع معظمهم في المدن والمعازل الآهلة بالسكان.

في هذا السياق، يجب أخذ حديث نتنياهو عن ضم الضفة تدريجيًا بكل جدية، وليس كدعاية انتخابية، خصوصًا بعد الاعتراف الأميركي بضم الجولان. وهناك أسباب عدة تمنع أو تؤخر الإعلان عن ضم الضفة والاعتراف الأميركي بذلك، أهمها أن الشعب الفلسطيني لا يزال حيًا ويقاوم الاحتلال، وأن الضفة لا تزال آهلة بالسكان، حيث يقيم فيها ثلاثة مليون مليون فلسطيني، بما في ذلك القدس.

يمكن أن تبدأ إسرائيل مستغلة طرح "صفقة ترامب" - إذا طرحت بعد الانتخابات كما يقال، ورفضها الفلسطينيون، ووافقت إسرائيل عليها مع تحفظات - بضم الكتل الاستيطانية، بما يشمل توسيعها، من خلال شرعنة البؤر العشوائية، بعد الأوامر العسكرية التي وسعت مساحة المستوطنات ونطاقها.

تأسيسًا على ما سبق، أبلغ رد على نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي لن تختلف كثيرًا في نتائجها على الفلسطينيين، سواء فاز الليكود واليمين المتطرف، أو حزب "أبيض أزرق" الذي يسمى زورًا "وسط-يسار"، وهو يمين ينافس فيما يخص الفلسطينيين نتنياهو والليكود في العداء لهم، أو إذا شكلت حكومة وحدة إسرائيلية لكي تساعد على تمرير "صفقة القرن"؛ ما يأتي:

أولًا، الكف عن الرهان على ما يجري ويمكن أن يجري في إسرائيل، فإسرائيل لا تقبل بأي تسوية تحقق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، وتريد أن تواصل إدارة الصراع حتى استكمال تحقيق الأهداف الصهيونية كاملة؛

ثانيًا، الكف عن الرهان على الإدارة الأميركية واحتمال التغيير في الولايات المتحدة، فالانحياز الأميركي لإسرائيل لم يبدأ مع دونالد ترامب ولن ينتهي معه، وما حدث في عهده هو تحول الإدارة الأميركية إلى شريك كامل لليمين وليس لإسرائيل فقط؛

ثالثًا، تغيير المقاربات الفلسطينية المعتمدة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن جذريًا، من دون ترقيع أو جمع ما بين مقاربات لا يمكن الجمع بينها، خصوصًا تلك التي فشلت فشلًا ذريعًا، مع مقاربات جديدة لا يمكن أن تنجح إذا لم تعبّر عن نفسها بالكامل.

المقصود، هنا، ليس مراجعة اتفاق أوسلو والتزاماته والتخلي عنه فقط، وإنما مراجعة المقاربات الفلسطينية، بما فيها مقاربة "حماس" التي تعتمد المقاومة المسلحة الأحادية كطريق للتحرير، لا سيما بعد أن تحولت المقاومة إلى أداة للدفاع عن سلطة "حماس" أكثر ما هي أداة للتحرير، إذ أصبحت معادلة "الهدوء مقابل تخفيف الحصار"، أي حل إنساني بعيدًا عن الحقوق، هي سقف المحاولات للتوصل إلى اتفاق فيما يخص غزة.

تخطئ "حماس" إذا تصورت أنها في ظل الانقسام والمعطيات العربية والإقليمية والدولية القائمة ستُمنَح دولة في غزة، أو سيُرفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة مقابل مجرد التهدئة، فلا بد من نزع سلاح المقاومة وكسر إرادة المقاومة حتى تحدث تسوية طويلة الأمد مع القطاع.

وتخطئ "فتح" إذا تصورت أنها ستحصل على دولة في الضفة، أو أن إسرائيل ستسلمها قطاع غزة على طبق من ذهب، بل هي مطالبة بقبول "صفقة ترامب"، أو التعايش معها ومع الوقائع التي خلقتها إسرائيل على الأقل.

هناك طريق آخر إذا كان هناك وعي وإرادة، يبدأ بالرهان أولًا وأساسًا على الشعب، ومن ثم على الأبعاد العربية والإسلامية والتحررية والإنسانية للقضية الفلسطينية، ويقوم على أساس بلورة رؤية شاملة تنبثق عنها إستراتيجية فاعلة، وليس استمرار إستراتيجية البقاء والانتظار وردة الفعل، التي تحاول الصمود في وجه الطوفان الجاري، ولكنها لم ولن تنجح بتحقيقه إذا لم تستند إلى إحداث التغيير الجوهري في المسار، وإلى إعطاء الأولوية الحاسمة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على أسس وطنية وشراكة حقيقية وديمقراطية توافقية تناسب طبيعة المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

هذا صعب؟ نعم، ولكنه غير مستحيل، خصوصًا بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي قدم دائمًا مبادرات خلّاقة تجاوز فيها قيادته وقواه ونخبه السياسية ... ألا تذكرون الانتفاضة المجيدة وفي أي وقت جاءت، وغيرها حوالي عشرين انتفاضة وثورة وهبة اندلعت منذ ميلاد ما عرف وسمي القضية الفلسطينية قبل أكثر من مائة عام وحتى الآن. فآن الأوان للشعب الفلسطيني أن يتحرك ليفرض إرادته على الجميع.
نظرة الأحزاب الإسرائيلية إلى القضية الفلسطينية (2 ــــ 2)
عبد الحميد صبرة وحمزة أبو شنب ـ العربي الجديد ـ 9/4/2019
أسفرت مواجهات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع الاحتلال الإسرائيلي، جماهيرياً عبر مسيرات العودة، وعسكرياً عبر غرفة العمليات المشتركة، عبر جولات التصعيد المتعدّدة، وخصوصاً منها جولة حد السيف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018،عن زعزعة الاستقرار الائتلافي في الحكومة الإسرائيلية، إذ انسحب أحد مكوناتها ("إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان) عقب هذه الجولة مباشرة، وكادت أن تودي بالحكومة، حين حاول حزب البيت اليهودي رهن بقاء الحكومة بإعطائه حقيبة الجيش، ثم حلت الحكومة نفسها بعد شهر تقريباً، إذ لم تتمكن من حشد الأصوات اللازمة لقانون التجنيد، بعد أن أصبحت أغلبيتها على الحافة (61 مقعداً)، تحتاج فيها دعم بعض مكونات المعارضة في قضايا لا يتفق عليها الائتلاف بالإجماع.

تالياً، مواقف الأحزاب الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، مع التركيز على معرفة موقف الحزب الاستراتيجي من القطاع، وشكل السياسات الواجب اتباعها إزاءه عسكرياً وسياسياً. 

الليكود وأزرق أبيض 

كان حزب الليكود على الضد من انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ورفض بشدة توجهات رئيسه أرييل شارون، وهو ما اضطر الأخير لتشكيل حزب جديد يلائم توجهاته الانسحابية، وقد ترك الحزب أشبه بالحطام، إذ تراجع حضور الليكود من 40 مقعداً عام 2003م، إلى 13 مقعداً في 2006، ويتقدمه مجموعة المتمردين الذين يشكلون المجموعة الحاكمة اليوم في الحزب. 

وعلى الرغم من اعتراضه على الانسحاب، تعايش "الليكود" مع ما حدث، ولا تكاد توجد أصوات داخله تؤيد العودة إلى قطاع غزة، لكنه اتخذ نموذج الانسحاب الأحادي من القطاع، وتشكيل جبهة للمقاومة هناك، لإحباط أي محاولةٍ للانسحاب من الضفة الغربية، وقد تبنّى "الليكود" خلال فترته الأولى في الحكم (2009 - 2013) مبدأ القضاء على المقاومة في القطاع، بالاتفاق مع حزب إسرائيل بيتنا، الذي كان يشترط هذا الأمر في الاتفاقيات الائتلافية، لكنه تراجع عن هذا الطرح لاحقاً لعدم واقعيته. 

كان موقف نتنياهو خلال العام الماضي (2018) قريباً من تحرّكات الجيش، وتبنى، في الغالب، مواقف الأجهزة المهنية بضرورة تجنب الحرب مع غزة، باعتبارها غير ضرورية، وأنه يمكن نزع فتيل الحرب من خلال تخفيف الحصار، وقد عبر نتنياهو عن ذلك أخيراً خلال الحملة الانتخابية، حين أكد أن في وسع كل أب وأم في إسرائيل إدراك أنه لن يرسل أبناءهم إلى الحرب إلا مضطراً، وخياراً أخيراً، وأنه لن يخوض بهم حرباً غير ضرورية، لأن "ثمن الحرب ثقيل وفظيع"، كما قال في مقابلة خلال العام الماضي. ولا يبتعد معظم قادة "الليكود" عن توجهات نتنياهو، ولكن بعضهم يطلق، بين الفينة والأخرى، تهديدات بالقضاء على المقاومة في القطاع، إلا أنها تطرح عادة خيارا أخيرا، ويأتي الجزء الأساس منها في إطار المزايدات الداخلية. 

أما حزب أزرق أبيض فيتشكل، كما هو معروف، من ثلاثة تكتلات، ولكنها متقاربة في تصورها إزاء القطاع، فجميعها لا ترى مصلحةً في العودة إليه، وجميعهم، باستثناء يعلون، يتوقعون أنهم أخذوا موقفاً إيجابياً إزاء فكرة الانسحاب منه. وقد لعب الجنرالات الثلاثة دوراً مركزياً في صياغة التصور العسكري الاستراتيجي إزاء قطاع غزة، فلقد كان كل واحد منهم على الأقل على رأس هذه السياسة منذ عام 2002، فيعلون كان رئيساً للأركان في فترة الانتفاضة الثانية (2002 - 2005)، كما كان وزيراً للجيش في الفترة التي تضمنت حرب غزة الثالثة عام 2014 (2013 - 2016)، أما أشكنازي فقد كان رئيساً للأركان من  2007 حتى 2011، وكان مسؤولاً عن حرب غزة الأولى 2008، وتبعه غانتس منذ 2011 وحتى 2015، والذي ترأس الجيش فترة حربي غزة الثانية والثالثة. 

التفحص في قرارات كل من الجنرالات الثلاثة خلال الحروب التي خاضوها سيكشف عن شكل الاستراتيجية الممكن اتباعها إزاء القطاع. لم يقبل أيٌّ من الجنرالات الدخول العميق للغاية في قطاع غزة، ورأوا فيه فخاً يتوجب البعد عنه، كونه يتضمن أثماناً عسكرية واستراتيجية، ليس في وسع الجيش والمجتمع الإسرائيلي تحملها؛ فأشكنازي الذي خاض حرباً كانت أسوأ الحروب على المقاومة، لم يقبل أن يستمر في الدخول في عمق القطاع، معتبراً أن المطلوب تعظيم الردع فقط، وليس الدخول في حرب شوارع مع المقاومة في كل شارع وزقاق ومخيم، كما أن كلاً من غانتس ويعلون عملا على تجنب الدخول في حرب عام 2014 بناء على أن المقاومة غير معنية بالحرب، وأن الأفضل وقف إطلاق النار في أقرب فرصةٍ ممكنة، ولم يقبلا الدخول البري المحدود إلا بعد خروج مجموعات عسكرية للمقاومة من فوهة نفق، بهدف تنفيذ استطلاع بالقوة. 

وصل الجيش الإسرائيلي، بعد مجمل التطورات العسكرية الآنف ذكرها، وكان في مقدمتها هؤلاء الجنرالات، إلى أن الحل العسكري مع غزة غير مجدٍ، وأن الأوْلى هو التعايش مع هذه المقاومة المسلحة في الجنوب، مع العمل على ردعها، كي لا تقوم بتفعيل القوة، ومنحها ما يجعل تفعيلها للقوة أصعب (أي تخفيف الحصار جوهريا)، والعمل، في الوقت نفسه، على منع تعاظمها، من خلال السيطرة على طرق الإمداد، وإبطاء التصنيع المحلي، وغير ذلك من الاستراتيجيات التي تجعل تعاظم المقاومة بوتيرة أخف. 

خلال هذه الحملة الانتخابية، اعترف أشكنازي بأن الردع مع غزة قد انهار، وأنه يتوجب إعادته، ولو بعملية عسكرية واسعة، تستهدف توجيه ضربةٍ قوية، لا الاجتياح الشامل للقطاع،  كما أبدى غانتس دعماً لرؤية الجيش بتخفيف الحصار بشكل جوهري، كي لا يتفجر في وجه إسرائيل، إذ قال أنه سيسمح " بأية مساعدات إنسانية لسكان غزة، ولكن لن أسمح بدفع خوة بحقائب المال لحركات دموية". 

لا يبتعد حزب يش عتيد عن الصورة العامة لما يتبنّاه الجنرالات، بيد أن منظِّره الاستراتيجي، عوفر شيلح، يرى ضرورة تبنّي صيغة هجومية في العلاقة العسكرية مع القطاع، تجعل المقاومة في القطاع أقل أريحية في تعاظم قوتها، ولكنه يرفض أيضاً فكرة المواجهة الشاملة، كونها مكلفة للغاية. 

الهجوم سياسة 

دعم حزبا اليسار (ميرتس والعمل) الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وهما لا يختلفان عن توجهات الجيش في طريقة التعاطي العسكري مع غزة، لكنهما يركزان على أهمية السلطة الفلسطينية عنواناً في القطاع، بحيث تكون جهود تخفيف الحصار جزءاً من مهمة أوسع تسمح بدفع حل الدولتين قدماً. 

وثمّة حزبان آخران يتبنيان سياسة هجومية، كانا قد عارضا أيضاً الانسحاب من القطاع عام 2005، تولى أحدهما وزارة الدفاع، وكبحه الجيش، وهو حزب يسرائيل بيتنا، بزعامة أفيغدور ليبرمان، ويسعى الآخر إلى تولي وزارة الدفاع، وهو حزب اليمين الجديد، برئاسة نفتالي بينيت، والذي كان في الكنيست العشرين رئيساً لحزب البيت اليهودي. 

تبنّى ليبرمان سياسة وقائية منذ فترة طويلة، ودعا إلى حرب وقائية مع غزة منذ عام 2013، وخصوصا مع تشديد الخناق على قطاع غزة عقب انقلاب 3 يوليو في مصر، وقد دخل وزارة الجيش (مايو/ أيار 2016 – نوفمبر/ تشرين الثاني 2018)، وطالب، منذ اللحظة الأولى، بضرورة وجود خطة درج لإسقاط حركة حماس، وقد استقال من منصبه عقب جولة حد السيف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بسبب ما اعتبره خضوع إسرائيل أمام حركة حماس وقوى المقاومة في قطاع غزة. 

لا يمكن الحسم بجدية موقف ليبرمان في فكرة احتلال القطاع، والتي طرحها مراراً، خصوصا أنه من السياسيين المعروفين بطرح قضايا من أجل السجال والمزايدة، ولكن الأساس الذي يختلف فيه ليبرمان مع الجيش هو الموقف من تقييم "حماس" في القطاع، فبينما يراها ليبرمان كياناً إرهابياً جهادياً لا يمكن التفاهم معه، يرى فيها الجيش كياناً عاقلاً يدرك مصالحه بدقة، على الرغم من إدراكه بالتزامها الإيديولوجي تجاه فكرة تحرير فلسطين، وقد رسخت الجولات العسكرية خلال العام الماضي (2018) هذا الاتجاه في التفكير على الأرجح. 

أما نفتالي بينيت، فهو يتبنّى فكرة تنفيذ عملية عسكرية جوية فقط، كي يتجنب الانتقادات لفكرة الحملة البرية، والتي تقدر أوساط في العدو قتلاها المحتملين بما بين 500 و800 من جنود الجيش، وقد كان هو من دفع الجيش إلى حملة برية في 2014، على غير رغبةٍ من الجيش، إذ لم يستطع وقف مزايداته خاصة مع "لحظة صوفا" التي خرج فيها مجاهدو كتائب القسام من نفق لتنفيذ عملية استطلاع بالقوة. 

أقصى اليمين.. والجيش 

على خلاف مواقف الأحزاب الأخرى جميعاً، تطلق أحزاب أقصى اليمين مواقف متشدّدة أحياناً تصل إلى الرغبة بضرورة استيطان غزة من جديد، كما تحدث الوزير أوري أرئيل من قبل عن رغبته في استعادة غوش قطيف. 

ولا تتبنى باقي الأحزاب المعروفة سياسة خاصة تجاه قطاع غزة، سيما أنها أحزاب تركز على مطالب شرائح اجتماعية تمثلها، والمقصود هنا حزب كولانو، وحزبا الحريديم ( شاس ويهودوت توراة)، ولكنها لا تبتعد عن موقف "الليكود" من الناحية السياسية، خصوصاً أن زعيم كولانو كان ليكودياً حتى عام 2012، وكان من كبار المتمردين على شارون عام 2005، كما لا تبتعد عن موقف الجيش وتصوراته المهنية من الناحيتين، العسكرية والاستراتيجية. 

وبشأن الجيش الإسرائيلي، فعلى الرغم من أن مساحة قطاع غزة تمثل نقطة ضعف عسكرية رئيسية لمن يسيطر عليه، فهو صغير المساحة، كما أن عرضه لا يصلح كثيراً للدفاع عنه، إلا أن التعامل الإسرائيلي معه شهد تحولات عدة، ففي عدوان 2008/ 2009 على قطاع غزة، هدف رئيس الحكومة إلى إسقاط حكومة "حماس"، وأقدم على عملية برية واسعة لم تحقق أغراضها. وعلى مدار الأعوام المتتالية، ظل الحديث عن أمكانية إسقاط "حماس" والتخلص من القوة العسكرية المقاومة في القطاع حتى عدوان 2014، فقد أحدثت الحرب الثالثة على قطاع غزة تغيراً استراتيجياً لدى جميع الأطراف في التعامل مع قطاع غزة، وأدرك العدو الإسرائيلي استحالة القضاء على المقاومة بالقوة العسكرية، وأصبح مطلب قادة إسرائيل الهدوء، وباتت الأوساط الإسرائيلية على قناعةٍ بعدم وجود أي هدف استراتيجي، يمكن أن يتحقق في أي عملية عسكرية واسعة ضد القطاع. 

وقد عمد رئيس الأركان السابق، أيزنكوت، في عقيدته بعد حرب 2014 إلى اعتماد العمل على عدم إطالة مدة الحرب، والسيطرة على بؤرة التحكم والقيادة لحركة حماس في مدينة غزة، وقد تبنّى الجيش سياسة الضربات الموضوعية للحد من قدرة المقاومة، مع مراعاة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. 

كما يعول الجيش على أن الوسائل الوقائية بعد التطور التكنولوجي في مواجهة الأنفاق تساهم في الحد من مراكمة "حماس" والمقاومة للقوة، ويرى الجيش أن خلاصة الحلول مع قطاع غزة: هدنة طويلة، وحل مشكلة الجنود في مقابل رفع الحصار. وقد قدّم إيزنكوت، في بداية العام، خلال مؤتمر الأمن القومي، رؤية الجيش تجاه قطاع غزة، بأنه يعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة جداً ونسبة البطالة فيه حوالي 47%، معتبراً أن الأصوات التي تنادي باستخدام القوة تجاهه غير مسؤولة، معتمدة سياسة تفعيل القوة المحسوبة. 

وخلال المفاوضات التركية الإسرائيلية قبل أعوام، أعطى الجيش مواقف مؤيدة لإقامة ميناء، أو ممر بحري، في قطاع غزة، فشعبة الاستخبارات العسكرية لا تعارض فكرة إنشاء الميناء، خوفاً من انفجار الأوضاع الإنسانية في وجه إسرائيل، ولمنع حرب جديدة، كما يبدي سلاح البحرية قدرته على تأمين المقدرات الاستراتيجية البحرية الإسرائيلية، ويشترط الإشراف الأمني والدقيق على الميناء، ووجود ضمانات صارمة للرقابة. 

يرى الجيش أن من المهم المضي في إبرام تفاهمات بين غزة وإسرائيل، وقد دعم، طوال العامين الماضيين، سياسة التخفيف عن قطاع غزة، ودعم تقديم تسهيلات اقتصادية، ودعا إلى تنفيذ مشاريع إنسانية قي قطاع غزة، حتى قبل حل قضية الجنود المأسورين لدى حركة حماس، في سياق تأجيل المواجهة معها، وإعطاء مزيد من الوقت لاستكمال بناء الجدار تحت الأرض على حدود قطاع غزة، باعتباره العمل الاستراتيجي النوعي في مواجهة تهديدات "حماس" عبر الهجوم بواسطة الأنفاق الهجومية.

وبعد توليه رئاسة الأركان مطلع العام الحالي (2019) خلفاً لغادي أيزنكوت، من المتوقع أن يواصل افيف كوخافي نهج سلفه تجاه قطاع غزة والتفاهمات، فقد عمل نائبا لرئيس الأركان قبل توليه المنصب، وكان حاضراً في تفاصيل الرؤى تجاه قطاع غزة، كما أن الموقف من غزة صاغته المؤسسة العسكرية، فهو ليس قرار أيزنكوت وحده، ما سيدفعه إلى مواصلة العمل على التفاهمات، لأنها ما زالت تشكل الخيار الأول للجيش. 

خلاصة 

لا يتبنى أي من الأحزاب الصهيونية فكرة العودة إلى غزة، باستثناء بعض هوامش اليمين، على الرغم من أن كل أحزاب اليمين رفضت الانسحاب من قطاع غزة عام 2005، كما لا يتبنى معظم هذه الأحزاب فكرة الاجتياح الشامل للقطاع، على غرار عملية السور الواقي في الضفة الغربية في العام 2002، باستثناء حزب يسرائيل بيتنا، وبعض قادة اليمين في أحزاب متفرقة، ويضعونه خيارا متأخراً. 

وعلى الرغم من أن أحزاب اليسار يفضلون أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية عنوان تخفيف الحصار عن قطاع غزة، إلا أن الحاجة الملحة دفعت معظم الأحزاب للموافقة على هذه الفكرة، حتى في ظل عدم وجود السلطة، بل وقبول تجاوزها، بسبب إلحاح الضغط القادم من القطاع، والتهديد القادم من طرفه عسكرياً وجماهيرياً، خصوصاً أن بعض هذه الأحزاب (أحزاب اليمين) ترى في الفصل بين الضفة وغزة مصلحة استراتيجية.
الانتخابات الإسرائيلية.. ماذا تعني لمستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
أوفير سالزبرغ ــ لوب لوج ـ 8/4/2019

تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى أن حزب الليكود الحاكم سيحصل على مقاعد كافية في الكنيست لتأمين تشكيل رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" لائتلاف حاكم يميني جديد، على غرار الائتلاف الذي يرأسه الآن.

وأكدت حملة "نتنياهو" زعمه بأنه مدافع قوي ومخلص لـ(إسرائيل)، كما ركزت على نجاحاته المزعومة، مثل إبقاء (إسرائيل) خارج حروب جديدة، والإشراف على حقبة من الازدهار الاقتصادي، وتحسين مكانة (إسرائيل) في العالم.

ولا يبدو أن تهم الفساد الموجهة إليه، أو توصية المدعي العام بإدانته، قد أضرت به كثيرا حتى الآن.

ولكي يشكل "نتنياهو" الحكومة المقبلة، سيحتاج إلى دعم أحزاب اليمين ويمين الوسط؛ حيث يجب أن يوصي 60 عضوا في البرلمان بتشكيله الحكومة.

وإذا جاءت النتائج في انتخابات الغد موافقة لاستطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، فسيحصل "نتنياهو" على النسبة المطلوبة.

وقد التزمت عدة أحزاب حتى الآن بتوصيته بتشكيل الائتلاف المقبل، وهي الاتحاد الوطني الديني للأحزاب اليمينية، وحزب "اليمين الجديد"، والحزبان المتشددان "يهودية التوراة" و"شاس"، والحزب المهتم بالاقتصاد "كولانو".

وإلى جانب الليكود، من المحتمل أن تزيد المقاعد التي ستفوز بها هذه الأحزاب عن أكثر من 61 نائبا، من أصل 120، وهو ما يحتاجه "نتنياهو" لتشكيل حكومة.

وهناك سيناريو مختلف، رغم أنه أقل ترجيحا في الانتخابات الحالية، لكنه لا يزال معقولا، وفي هذا السيناريو ربما نشهد حكومة من يسار الوسط يقودها أخطر منافسي "نتنياهو"، وهو رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي السابق، "بيني غانتس"، الذي وحد حزبه "الصمود من أجل (إسرائيل)" مع حزب "هناك مستقبل" تحت قائمة حزبية واحدة تسمى "الأزرق والأبيض".

وقد أظهرت بعض الاستطلاعات حصول "الأزرق والأبيض" على عدد أكثر من المقاعد مقارنة بالليكود، بينما أظهرت استطلاعات أخرى تقدم الليكود.

لكن السؤال الحاسم ليس ما إذا كان أي من "الليكود" أو "الأزرق والأبيض" سيحصل على أكبر عدد من الأصوات، ولكن أي حزب يمكنه إقناع 60 عضوا في الكنيست بأن يوصي زعيمه بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبناء على استطلاعات الرأي الحالية، لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا ضم ائتلاف "غانتس" الحاكم وزيرا من حزب عربي غير صهيوني، وهو خيار غير مسبوق، إن لم يكن خيارا مستحيلا.

ويدعم 73% من مواطني (إسرائيل) الفلسطينيين انضمام الأحزاب العربية إلى الائتلاف، لكن "غانتس" استبعد صراحة تشكيل ائتلاف مع أي شخص ليس "يهوديا صهيونيا".

وعلى الرغم من أن مواقف "غانتس" قد تتغير بعد الانتخابات، ولن يكون أول زعيم يتراجع عن وعد انتخابي، لم تتضمن أي حكومة إسرائيلية في أي وقت أي حزب عربي.

ويبقى احتمال آخر بألا يتمكن "نتنياهو" ولا "غانتس" من تشكيل ائتلاف، وفي هذه الحالة، إما سيقومان بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع تناوب منصب رئيس الوزراء، أو سيدعو رئيس (إسرائيل) إلى انتخابات جديدة بعد إقرار أنه لا يمكن لأي زعيم حزبي تشكيل حكومة.

وتشير التجارب السابقة إلى أنه في حكومة وحدة وطنية، سيميل "غانتس" إلى المطالبة بالسيطرة على بعض الحقائب، بدلا من مطالبة "نتنياهو" بتبني سياسات محددة تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي حالة إجراء انتخابات جديدة، ربما يستخلص اليمين الدرس من انقسامه الحالي أنه يجب أن يذهب إلى صندوق الاقتراع في وضع أكثر اتحادا.

ما الذي سيحدد نتيجة الانتخابات؟

تعتمد هذه الانتخابات على 3 قضايا، درجة التفتت داخل معسكر اليمين ومعسكر اليسار، ومواقف الناخبين من الاتهامات المحتملة لـ"نتنياهو" بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، ومواقف الناخبين من التحديات الأمنية على عدة جبهات.

أولا، سيكون تجزؤ أو تماسك الكتل السياسية المختلفة حاسما في تحديد ما إذا كان بإمكان "نتنياهو" تشكيل حكومة جديدة.

وتعد العتبة الانتخابية، التي رفعتها الأحزاب اليمينية منذ عدة أعوام كوسيلة للحد من عدد البرلمانيين العرب، أعلى الآن بنسبة 50% مما كانت عليه قبل عام 2014؛ حيث يحتاج الحزب إلى الفوز بـ4 من أصل 120 مقعدا، أي 3.25% من الأصوات، لدخول البرلمان.

وفي معسكر اليمين في (إسرائيل)، استطلعت عدة أحزاب، وهي "كولانو" و"إسرائيل بيتنا" و"شاس" و"سيهوت"، قدرتها على الحصول على 3.25% أو أكثر خلال الشهرين الماضيين. 

في المقابل، يواجه تحالف "غانتس" مع "يش عتيد" من يسار الوسط تحديا مختلفا لتشكيل حكومة مستقبلية، فزعيم "يش عتيد"، "يائير لابيد"، مكروه من الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، بسبب محاولته إجبار الطلاب المتدينين على الانضمام إلى سوق العمل والجيش.

ونتيجة لذلك، يبدو أن الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة، التي غالبا ما تكون صاحبة صوت في السياسة الإسرائيلية، غير راغبة في الانضمام إلى تحالف برئاسة "غانتس" و"لابيد"، اللذين وافقا على رئاسة وزراء بالتناوب إذا شكل "الأزرق والأبيض" الحكومة المقبلة.

ثانيا، تشير استطلاعات الرأي التي تم إجراؤها حتى الآن إلى أن "نتنياهو" لا يزال في خطر نسبي بسبب توصية المدعي العام في 28 فبراير/شباط بتوجيه الاتهام إليه بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة.

لكن ما بدا أنه أضر به أكثر من ذلك، كان فضيحة حديثة تنطوي على ادعاءات بأرباح مالية غير مشروعة في قراره بالموافقة على بيع ألمانيا للغواصات إلى مصر.

وقد وافق "نتنياهو" على بيع الغواصات دون استشارة كبار المسؤولين العسكريين، وكان لديه حصة مالية غير معلنة في الشركة التي تزود الشركة المصنعة للغواصات الألمانية، وقد انخفضت أعداد أصوات الليكود نتيجة لهذه الفضيحة، لكنها ارتفعت تدريجيا منذ ذلك الحين.

ثالثا، هناك 4 نقاط اشتعال مع الفلسطينيين على أعتاب التصعيد، وهي غزة، وسجون (إسرائيل)، والقدس والضفة الغربية.

وتاريخيا، دفع التصعيد خلال الحملة الانتخابية الناخبين اليهود الإسرائيليين إلى التصويت لصالح المرشحين اليمينيين، لكن هذه الانتخابات مختلفة إلى حد ما، لأن "نتنياهو" يواجه حزبا يتزعمه 3 رؤساء أركان سابقين في جيش الدفاع الإسرائيلي، وقد يقوض انتقاد هؤلاء المنافسين الاسم الرمزي لـ "نتنياهو"، "السيد أمان"، فعندما سقطت صواريخ من غزة في وسط (إسرائيل)، هاجم جنرالات "الأزرق والأبيض" "نتنياهو" لكونه يتعامل بارتياح مع "حماس"، وأنه "وفر الحماية (للإرهابيين)" عن طريق السماح لقطر بدفع رواتب الحكومة التي تقودها "حماس" في غزة.

ومقارنة بكل المرشحين الحاليين، يتمتع "نتنياهو" بتغطية إعلامية مكثفة، ويمكنه استخدام سلطة مكتبه خلال الحملة، وكان أحدث مثال على ذلك هو استفادته من الدفعة التي منحها له اعتراف الرئيس "ترامب" بضم (إسرائيل) الفعلي لمرتفعات الجولان، والحصول على المساعدة من روسيا في تسلم رفات جندي إسرائيلي كان قد تم فقده في حرب لبنان الأولى عام 1982.

وقد أظهر "نتنياهو" بذلك للناخبين الإسرائيليين ليس فقط أنه قادر على تحقيق إنجازات دبلوماسية لـ(إسرائيل)، لكن أن قادة قوتين عظميين يدعمان إعادة انتخابه.

عملية السلام

لا يوجد سبب وجيه لتوقع تغييرات جذرية في السياسة الإسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير، بغض النظر عمن يقود الائتلاف الحاكم القادم.

وإذا كان هناك أي شيء يمكن توقعه، فإن السيناريو الأكثر احتمالا بوجود ائتلاف يميني آخر بقيادة "نتنياهو"، قد يعني تبني الحكومة سياسات أكثر تشددا من سابقتها.

وإذا جاءت نتائج الانتخابات موافقة للاستطلاعات الحالية، فسيكون "نتنياهو" على رأس ائتلاف هش، وسوف تكون الأحزاب الأصغر، مثل الاتحاد الوطني وسيهوت واليمين الجديد في وضع قوي للمساومة.

ومن المرجح أن تستمر هذه الحكومة في تجنب الاختيار بين إنهاء الاحتلال أو ضم الضفة الغربية، ويتحدث مستشاري "نتنياهو" بفخر بأنهم قادوا انقساما بين الضفة الغربية وغزة، مشيرين إلى أن الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني قد خفف من فعالية الضغط الدولي لإقامة دولة فلسطينية.

وكما قال الناطق باسم حملة الليكود، "إيريس تادمور"، لإذاعة (إسرائيل)، في 31 مارس/آذار: "يسمح الانقسام بين فتح في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وحماس في قطاع غزة لـ(إسرائيل) بالحكم، وهو تقسيم يخدم المصالح الإسرائيلية".

ومن خلال قيادة مثل هذه الحكومة، من المؤكد أن يسعى "نتنياهو" إلى تجنب الانخراط بجدية في خطة السلام التي وعدت إدارة "ترامب" بالكشف عنها، والتي على الرغم من أنها تنحاز بشدة لـ(إسرائيل)، ربما ستحتوي على عناصر يرفضها اليمين المتشدد في البلاد.

ويجب أن يكون ذلك سهلا إلى حد ما، نظرا للاحتمالية الكبيرة جدا بأن منظمة التحرير الفلسطينية سترفض الخطة أيض.

في المقابل، يمكن للحكومة التي يقودها "غانتس" أن تتخذ خطوات للمساعدة في جلب منظمة التحرير الفلسطينية من جديد إلى المفاوضات.

وعلى الرغم من ذلك، من غير المرجح أن تنجح أي مفاوضات قادمة نظرا لأن المأزق الإسرائيلي الفلسطيني يتجاوز التكوين الدقيق للتحالف الإسرائيلي الذي سيشكل الحكومة القادمة.

ويمكن للحكومة التي يقودها "غانتس"، خاصة إذا كانت تعتمد على الدعم العربي الذي تشير الاستطلاعات الحالية أنه ضروري، ويمكن أن تتخذ خطوات لمعالجة عدم المساواة الاقتصادية بين اليهود والعرب في (إسرائيل)، وتقليل التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في (إسرائيل)، بعد فترة طويلة من التمييز المتزايد استنادا للأصول العرقية.

وفيما يتعلق بالسياسة تجاه الضفة الغربية وغزة، يمكن لهذه الحكومة على سبيل المثال كبح البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، على الرغم من تعهد "غانتس" بزيادة بناء المستوطنات داخلها، كما يمكنها السماح للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية بالتوسع الإقليمي.

وكانت إدارة "ترامب" في أيامها الأولى قد طلبت - عبر المبعوث الأمريكي "جيسون غرينبلات"- من رئيس الوزراء "نتنياهو" أن يقوم بمثل هذه الإيماءات تجاه الفلسطينيين في بلدة "قلقيلية" لكنه رفض ذلك.

وسوف تواجه أي خطوات أخرى يفضلها اليسار الإسرائيلي، مثل إخلاء المستوطنات المعزولة شرق الجدار الفاصل، معارضة شرسة من الناشطين اليمنيين المؤيدين للمستوطنين، ولا سيما في الضفة الغربية، وستكون مثار جدل داخل "الأزرق والأبيض"، الذي يحتوي على عدد من الشخصيات اليمينية.

لكن السياسات الأكثر ليونة قد تحدث فرقا. ويمكن للحكومة التي يقودها "غانتس"، على سبيل المثال، أن تقدم قانونا يوفر مكافآت مالية للمستوطنين المقيمين شرق الجدار الفاصل المستعدين للانتقال إلى (إسرائيل).

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من ربع المستوطنين الذين يعيشون شرق الجدار سيختارون الانتقال، وقد يضعف انتقالهم مجتمعات المستوطنين، ويحث موجات إضافية من المستوطنين على الانتقال.

وعلى الرغم من أن مثل هذه المبادرة لن تقترب أبدا من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أو حل النزاع، لكن مشهد الآلاف من المستوطنين يعبئون حقائبهم للمغادرة قد يغير المفاهيم الفلسطينية عن استعداد (إسرائيل) لمغادرة معظم أراضي الضفة الغربية.

انتخابات الكنيست الـ 21.. النتائج المتوقعة والاحتمالات المستقبلية (2)

د. يوسف يونس ـ مركز الناطور للدراسات والأبحاث ـ 6/4/2019

العوامل الحاسمة لاتجاهات التصويت:

1 – توجهات الشارع الاسرائيلي:

اصبحت التوجهات اليمينية واضحة في المجتمع الاسرائيلي عشية انتخابات الكنيست الـ21 ، لدرجة انه يمكن القول ان اليمين الاسرائيلي سينافس اليميني الاسرائيلي في الانتخابات القادمة ، وللدلالة على ذلك فان معظم رؤساء الاحزاب في اسرائيل جاءوا من الليكود: لفني وغباي وافيغدور ليبرمان واييلت شكيد ونفتالي بينيت وموشيه يعلون وموشيه كحلون. ايضا اورلي ابكاسيس نشأت في بيت ليكودي. اي ان الليكود يؤكد سيطرته على الخريطة السياسية في اسرائيل منذ العام 1977م، عندما وصل الى الحكم للمرة الاولى بزعامة مناحيم بيغن ([1])

–  ويمكن القول انه اصبح لا يوجد تيار وسط في إسرائيل، لأن كل الأحزاب تتوزع ما بين اليمين واليسار. وهذا يمكن رؤيته في مواقف الأحزاب تجاه قضايا: مسألة الهوية، والمسألة الاقتصادية الاجتماعية، والمسألة السياسية الأمنية. وتقريبا لا يوجد في كل الأحزاب مواقف وسط في هذه الملفات الثلاثة. فمثلا حزب “كلنا”، بزعامة وزير المالية موشيه كحلون، هو حزب يميني واضح، ويتمسك بمقولة “لا يوجد شريك” في الطرف الفلسطيني، وهذا الحزب يتمسك بنظرة اقتصادية نيوليبرالية، تؤيد سياسة دعم الشرائح الفقيرة جدا. ومن حيث الهوية، فهو يؤيد قانون القومية، على حساب المساواة العامة وعلى حساب حقوق الأقليات. في المقابل، فإن حزب “يوجد مستقبل”، وعلى الرغم من تصريحات يائير لبيد، قاد خلال مشاركته في حكومة نتنياهو 2013- 2015، سياسة اقتصادية يسارية، أيدت تدخل الدولة لصالح المستشفيات الحكومية، وجهاز التعليم العام، والرفاه الاجتماعي، إلى جانب دعم موقف العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين والدول العربية المعتدلة. أما من ناحية الهوية، فقد اعترض على هذا الحزب على قانون القومية، وقاد وجهة نظر إسرائيلية، وليست إثنية دينية.

كما يلاحظ ان الاحزاب الإسرائيلية تخلت عن الأيديولوجيا لحساب “الشخصنة”، فبينما نجد ان احزاب اليمين ممثلة في حزب الليكود وحزب كلنا وحزب اسرائيل بيتنا وحزب اليمين الجديد وتحالف قوى اليمين، ارتبطت جميعها بشخصية رئيس الحزب ، وكذلك الامر في احزاب الوسط ، قائمة ازرق ابيض على سبيل المثال، تحولت الى احزاب شخصية وليست ايدلوجية. ومن اللافت ايضا ملاحظة ان أحزابا أيديولوجية دينية تبنت نمطا مشابها، مثل حزبي شاس ويهدوت هتوراة. ([2])

اللافت في هذه الانتخابات هو التغييرات في ذيل القوائم، لا في صدارتها المحسومة حتى الآن لصالح “ازرق ابيض” وبحسب استطلاعات الرأي فقد استعاد حزب “الليكود” قوّته التي كانت قبل تقديم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة توصياته بمحاكمة نتنياهو بتهم فساد، وتراوحت قوّته الانتخابيّة المتوقّعة بين 30 و31 مقعدًا. وفي مقابل الثبات في صدارة “ازرق ابيض” و”الليكود”، يبدو ذيل القائمة غير ثابت بالمرّة، خصوصًا على الأحزاب الصغرى المحسوبة على أقصى يمين الساحة الإسرائيليّة، التي تتأرجح على خطّ نسبة الحسم، وسط مخاوف من نتنياهو أن يؤدي عدم تجاوز أحد الأحزاب الصغرى نسبة الحسم إلى عدم تمكّنه من تشكيل حكومة مقبلة، وهو ما يفسّر إصرار نتنياهو على إبرام تحالف بين الأحزاب اليمينة الصغرى رغم الاعتراضات الكبيرة في الأوساط اليهوديّة الأميركيّة.

تبدو المعركة التي يقودها نتنياهو هذه المرّة أكثر حذرًا من المرّة السابقة، ففي مقابل حملته الانتخابيّة التي تقوم على رفع قوّة الليكود في الكنيست، تقف الأحزاب المتوقع مشاركتها في ائتلافه المقبل، وهي “اليمين الجديد”، و”اتحاد أحزاب اليمين” و”شاس” و”كولانو” عند خمسة مقاعد فقط، ما يعني أنّ كل مندوب سيذهب “لليكود” من هذه الأحزاب سيساهم في تقليص الفجوة بينه وبين “ازرق ابيض” إلا أنّه من المحتمل أن يساهم في الحيلولة دون عبور حزب واحد من هذه الأحزاب نسبة الحسم، ما يعني أن معسكر اليمين لن يكون قادرًا على تشكيل حكومةٍ بمفرده. ويعود سبب تركيز حملة نتنياهو الانتخابيّة، على بيني غانتس، إلى أن أعضاء حزب “الليكود” الذين تركوه وانضموا الى غانتس هم الوحيدون القادر نتنياهو على اجتذابهم دون تعريض معسكر اليمين للخطر؛ وهي نفس الطريقة التي ينتهجها “غانتس” الذي يسعى لاستقطاب مصوّتي اليمين دون تعريض العمل وميرتس للخطر والحيلولة دون تجاوزهما نسبة الحسم ([3]).

من السابق لأوانه الحديث عن نهاية حُكم نتنياهو، بسبب قضايا الفساد التي يواجهها ، لأن الأنظمة القانونية تمنحه أشهرا عديدة حتى صدور القرار النهائي بشأن محاكمته، وضمن التوقعات أن يكون القرار النهائي في مطلع العام المقبل 2020، ما يعني بعد ثمانية أشهر من الانتخابات البرلمانية مع بقاء احتمال تخفيف لوائح الاتهام، أمر قائم، وقد حصل هذا مرارا في حالات سابقة.ومن ناحية أخرى، فإن نتنياهو يتحرك في بيئة سياسية داعمة، محاطا بشبكة أحزاب ينخر فيها الفساد، الذي يطال أيضا جهاز القضاء ذاته. وقرر نتنياهو “ان يعالج” الاتهامات بعناية شديدة، وعرض نفسه كضحية يحظى بمعاملة تميز ضده من جانب منظومات انفاذ القانون، واتهم المستشار القضائي مندلبليت بالخضوع لضغوط اليسار ([4]).  ويستفيد نتنياهو من انحياز الشارع إلى معسكر اليمين، ولذا، يمكن التقدير بأنه إذا ما خسر حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو مقاعد، فإنها ستنتقل إلى أحزاب أخرى في ذات المعسكر، ما يعني الحفاظ على الأغلبية القائمة للائتلاف الحاكم (برهوم جرايسي 2/3/2019  

وعند الحديث عن اليمين الاستيطاني، لا يعني أصوات المستوطنات وحدها، بل إن المستوطنات هي شريحة نموذجية لقاعدة انتخابية أكبر. وبحسب التقديرات، فإن عدد أصحاب ذوي حق الاقتراع في مستوطنات الضفة ، من دون القدس، سيتجاوز 255 ألف مصوت، يشكلون 4% من ذوي حق التصويت، ترتفع يوم الانتخابات إلى 5%. على ضوء أن نسبة التصويت بين المستوطنين في حدود 90%، وفي مستوطنات صغيرة تكون أعلى، إذا ما أخذنا بالحسبان أصوات مستوطنين يصوتون خارج مستوطناتهم، مثل الجيش وطواقم عمل رسمية. ونسبة 5% تعني 6 مقاعد برلمانية. أصوات المستوطنين موزعة ما بين : 39% من التيار الديني الصهيوني، و39% من المتدينين المتزمتين “الحريديم”، و22% من العلمانيين، لكن غالبية العلمانيين الساحقة في تيار اليمين الاستيطاني. وهذا يعني أن قوة التيار الديني الصهيوني المسيطر على الأجواء السياسية في المستوطنات، لا تتجاوز 3 مقاعد برلمانية.  في حال اجتاز فيغلين نسبة الحسم، وتمثل مجددا في الكنيست، مع ثلاثة نواب آخرين ، فإننا سنكون أمام تركيبة برلمانية أشد تطرفا مما شهدناه في الولاية البرلمانية المنتهية، لأن فيغلين ونواب حزبه سينضمون إلى نواب اليمين الاستيطاني المتطرف، الذين بات مضمونا تمثيلهم في الكنيست، وسيكونون في حالة تنافس أشد على المواقف العنصرية والاقتلاعية، إذ أن دعاة “الترانسفير” يزداد عددهم في كل الانتخابات الإسرائيلية في العقود الثلاثة الأخيرة. ([5])

موضوع الاقتصاد لم يحتل اهمية كبرى في الحملة الانتخابية للاحزاب الاسرائيلية من كافة الاتجاهات ، فعند استعراض البرامج الاقتصادية يقف حزبان – “زيهوت – الهوية” من اليمين، والجبهة الديمقراطية من اليسار. ولديهما برامج اقتصادية مفصلة؛ “زيهوت” يقترح أن تتبع في البلاد رؤيا البروفيسور ميلتون فريدمان الراحل، الاب الروحي الحديث للرأسمالية عديم اللجام. اما الجبهة الديمقراطية فتقترح التدخل المتطرف من جانب الدولة في الاقتصاد الاسرائيلي لدرجة تحويله الى اقتصاد مركزي – ديمقراطي. أما البرامج الاقتصادية للاحزاب الاكبر، ولا سيما تلك التي تتطلع الى أن تكون سائدة في تشكيل الائتلاف التالي نجدها تمتنع عن تفصيل اقتراحاتها العملية في معظم المواضيع الهامة للمواطنين. فحزب الليكود امتنع عن عرض برنامج اقتصادي (او سياسي). وقائمة “كاحول – لافان” نشرت اقتراحات اقتصادية عمومية غير مجدية . مما يعكس طبيعة برنامجه، الذي لم يركز على مواضيع اجتماعية واقتصادية. ([6])

وهناك عامل اخر سيؤثر في اتجاهات التصويت القوائم التي ستجتاز نسبة الحسم 3.25%، ستحتاج إلى حوالي 151 ألف صوت، وبالإمكان التقدير أن هناك احتمال حرق احزاب اليمين عشرات آلاف الأصوات، ما قد يؤثر على تمثيل معسكر اليمين في الكنيست القادم. فقائمة غيش واسرائيل بيتنا مهددة بعدم تجاوز نسبة الحسم، ولذلك قام نتنياهو بالضغط على أحزاب المستوطنين لتضم لها حركة “عوتسما يهوديت”، ونجحت الضغوط، بينما لم تنجح الضغوط على حزب شاس بزعامة أرييه درعي بأن يعيد إيلي يشاي، الذي في حال واصل منافسته قد يحرق ما يعادل أكثر من مقعد برلماني، وهذا سيكون على حساب حزب شاس، التي اتجه جمهور كبير من اليهود الشرقيين، من الشرائح الفقيرة، إلى حزب “كولانو” بزعامة موشيه كحلون. وفي هذه الانتخابات، فإن كحلون يرتكز بقدر أكبر على اليهود الشرقيين، لكن في المقابل هناك قائمة “غيشر” التي شكلتها النائبة أورلي ليفي- أبكسيس، المنشقة عن حزب “يسرائيل بيتينو”، أحد أبرز وجوه ساسة اليهود الشرقيين. وعلى الرغم من أنها تلوح بالقضايا الاقتصادية الاجتماعية، وقد تحصل على أصوات من كافة شرائح اليهود، إلا أنها سترتكز بالأساس على اليهود الشرقيين في بلدات فقيرة. وحسب التقديرات، فإنه في حال استمرت في المنافسة فإنها قد تحرق ما يلامس 100 ألف صوت، وهذا يعادل أكثر من مقعدين، ما ينعكس سلبا على معسكر اليمين. في المقابل، فإننا لا نرى هذه الحالة في الجانب الآخر، الذي يواجه ائتلاف نتنياهو، وهذا ما يعزز القلق أكثر لدى اليمين المتطرف. ([7])

2-  تأثيرات الملف الامني – السياسي:

انخرطت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في رواية أدانت الفلسطينيين وأعلنت أنه لا يمكن الوثوق بهم لأنهم ملتزمون بتدمير إسرائيل. وهناك عددا متزايدا من الإسرائيليين، اللذين تم إقناعهم بهذه الرواية العدائية. مما انتج حالة الرضا العام واللامبالاة في الشارع الاسرائيلي تجاه أن هناك احتمال موضوع السلام مع الفلسطينيين. وحتى أحزاب المعارضة التي كانت تدعو إلى السلام مترددة الآن في التحدث عن الحاجة لإنهاء الإحتلال خوفًا من وصفها بالخيانة.  واصبح الخطاب الخطاب الامني والعسكري المتشدد تجاه الفلسطينيين هو المسيطر، لدرجة انه لم تستطع أي من الاحزاب والشخصيات السياسية الاخرى اصحاب التوجهات العلمانية الديمقراطية والاجتماعية مثل حزب يوجد مستقبل بزعامة يائير لبيد، وكذلك موشي كحلون وغيرهم مجاراة الخطاب الامني المهيمن على المشهد الانتخابي الإسرائيلي.

وبينما يواجه نتنياهو إتهامات تتعلق بتقصيره في الحفاظ على أمن اسرائيل، بسبب تصاعد الهجمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، الا ان نتنياهو في المقابل يعرف سيكولوجية الإسرائيليين جيدا ولذلك فانه يركز على الأمن على حساب القضايا الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تعظيم التهديدات الامنية على كافة حدود اسرائيل لصالح حملته من أجل البقاء، سواء الحدود مع لبنان وسوريا وفي الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث يدفع نتنياهو الإسرائيليين باتجاه التصويت لصالح الأمن ([8]).

تم توظيف ملف القدس في الانتخابات الإسرائيلية، فالتطرف سيكون سيد الموقف؛ وستطلق الوعود، وترتفع التوقعات، ولن يكون للمنطق أي مكان في النقاش الانتخابي الذي يتوقع أن يكون محتدما. نتنياهو وحزبه سيذكّران جمهور الناخبين بإنجاز نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وسيطلق مزيدا من الوعود بإنجازات تتجاوز كل التفاهمات السياسية ومنطق التسوية. سيحصد نتنياهو وحزبه الأصوات وهم يقدمون أنفسهم على أنهم حققوا اختراقات كبيرة في ملف العلاقات الإقليمية وملف القدس ([9]).

وبينما لم يخف قادة اليمين لم يخفوا مخططاتهم لضم المنطقة ج في الضفة الغربية، وقدم نفتالي بينيت خطته للضم عام 2012 ، لكنها لم تتلق الدعم أو حتى المناقشة العامة بسبب أهميتها – للتخلي عن حل سياسي مع الفلسطينيين واعتماد فكرة دولة ثنائية القومية. لكن خلال فترة ولاية حكومة نتنياهو الرابعة، عاد الحديث بقوة عن مخططات وبرامج “الضم التي تنسف بصورة نهائية “حل الدولتين”، وبالرغم من ان نتنياهو حتى الان تجنب طرح هذا الامر بصورة مباشرة الا انه استغل فترة ولايته السابقة لدعم تشريعات وقوانين تعزز هذا الامر على ارض الواقع، وخاصة قانون “الترتيبات” لتنظيم البناء في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الخاصة. وقانون “السلسلة 2” لتنظيم وضع البؤر الاستيطانية غير القانونية ([10]).   

 النتائج والاحتمالات والتوقعات :

بعد ان اعلن غانتس الترشح لانتخابات الكنيست الـ21 على ونجاحه في تشكيل تحالف انتخابي قوي ضم اليه السياسي والاعلامي يئير لبيد والجنرال موشيه يعلون والجنرال غابي اشكنازي واعلانه عن برنامجه السياسي حدث تحول في اتجاهات الرأي العام الاسرائيلي باتجاه تلك القائمة التي عرفت بأسم “ازرق ابيض” ، وجاء في استطلاع لـ “يديعوت احرونوت” بتنفيذ مانو جيفع ود. مينا تسيمح من معهد مدغام ، أن قائمة أزرق – أبيض ستحصل على 36 مقعدا مقابل 30 مقعدا لليكود. العمل يضعف الى 8 مقاعد، وميرتس يحصل على 4 مقاعد فقط.اليمين الجديد لبينيت وشكيد يحصل على 6 مقاعد، “اتحاد احزاب اليمين” 5 مقاعد، ليبرمان وكحلون 4 مقاعد لكل منهما. اما الاحزاب العربية فتحافظ على قوتها فيما أن غيشر لاورلي ليفي ابقسيس و “هوية” لموشيه فايغلين فلا يجتازان نسبة الحسم. ([11])

وفي نفس الفترة جاء في استطلاع أجراه معهد بانلز بوليتكس أن قائمة أزرق ابيض ستحصل على 35 مقعدا، مقابل 29 مقعد لليكود و 8 لليمين الجديد برئاسة بينيت وشكيد. أما العمل فيحصل على 7 مقاعد، يهدوت هتوراة 7 مقاعد، البيت اليهود 6 مقاعد، الحركة العربية للتغيير 6 مقاعد، شاس 5 مقاعد، القائمة المشتركة 5 مقاعد، ميرتس 4 مقاعد، كلنا 4 واسرائيل بيتنا 4.أما من حيث التوزيع الى الكتل فاليمين يحصل على 63 مقعدا، بينما يحصل اليسار على 57. ومن حيث الملاءمة لرئاسة الوزراء يحصل نتنياهو على 48 في المئة فيما يحصل غانتس على 36 في المئة([12]).

وأظهر استطلاع أجرته القناة الثانية العبرية، تفوق قائمة “أزرق ابيض” التي ستحصل على 36 مقعدا، في حين سيحصل حزب “الليكود” على 30 مقعدا فقط.وستحصل قائمة  “اليمين الجديد” على 8 مقاعد، و7 مقاعد لـ”يهدوت هتوراه”، ومثلها 7 لحزب العمل، و 6 مقاعد لقائمة “البيت اليهودي”، و 5 مقاعد لـ”شاس”، و 4 مقاعد لكل من “كولانو” و”ميرتس” و”يسرائيل بيتينو”، في حين يقتصر تمثيل النواب العرب على 11 مقعدًا.وأشارت نتائج الإستلاع الى أن 38% من الجمهور الإسرائيلي، يفضل بنيمن نتنياهو، رئيسا للوزارء القادم، بينما يفضل 36% منهم، تناوب “غانتس ولبيد” على رئاسة الوزراء ([13]).

وفي بداية شهر مارس استمر تفوق غانتس ، حيث جاء وفق استطلاع اجراه موقع “اسرائيل اليوم” (المقربة من نتنياهو) وi24 news. ،  حيث توقع حصول قائمة ازرق ابيض على 38 مقعدا  فيما يحصل الليكود على 29 مقعدا.، واتحاد أحزاب اليمين 9 مقاعد، اليمين الجديد لبينيت وشكيد 8 مقاعد، إسرائيل بيتنا وغيشر لاورلي ليفي لا يجتازان نسبة  الحسم ويحصلان على 2 في المئة من الأصوات. حزب زيهوت لفايغلين لا يجتاز هو الاخر نسبة الحسم ولكنه يحظى بـ 3 في المئة. حزب الجبهة والعربية للتغيير يحصل على 7 مقاعد. بينما التجمع والإسلامية لا يجتاز نسبة الحسم ولا يحصل الا على 1 في المئة من الأصوات. العمل يحصل على 7، يهدوت هتوراه 6، شاس 6، ميرتس 6، وكلنا 4 مقاعد.وحسب نتائج الاستطلاع، مع أن بني غانتس ويئير لبيد يحققان فارقا هاما عن الليكود الا انهما لا ينجحان في تشكيل حكومة وذلك لان كتلة اليمين لا تزال اكبر من كتلة اليسار. فغانتس مع العمل وميرتس وكحلون يصلون الى 50 مقعدا فقط مقابل ذلك، فان كتلة اليمين (مع كحلون) تصل الى 62 مقعدا ([14]).

ووفق الجدول رقم (2) استقرت تقريبا الاستطلاعات على دعم موقف قائمة ازرق ابيض حيث حصل على 32 مقعد مقابل 28 مقعد لحزب الليكود ، حزب العمل 8 مقاعد ، الجبهة والعربية للتغيير 7 مقاعد، شاس ويهوديت هتوراة 6 مقاعد لكل منهما، بينما يتوقع حصول كل من ميرتس وزيهوت وكولانا واليمين الجديد على 5 مقاعد لكل منها، وتوقع رصيد اسرائيل بيتنا والقائمة العربية عند 4 مقاعد . واستبعدت الاستطلاعات حزب غيشر من تجاوز نسبة الحسم اضافة الى باقي القوائم .

عدم الوضوح لازال هو سيد الموقف في استطلاعات الرأي العام، فعلى الرغم من الإجماع الحاصل في كل استطلاعات الرأي على أن ائتلاف بنيامين نتنياهو ما زال يسيطر على الأغلبية المطلقة فيها، والتوقعات بارتفاع عدد النواب المتدينين المتزمتين، وكذلك النواب المستوطنين ([15] (، إلا أن هناك علامات سؤال حول إجمالي المقاعد التي ستحصل عليها قوائم اليمين الاستيطاني المتشدد، وخاصة تلك التي ترتكز على التيار الديني الصهيوني كقاعدة أساسية لقوتها الانتخابية.

بينما نرى ان الاحزاب الدينية ثابتة في استطلاعات الرأي باعتبار ان جمهور المصوتين لتلك الاحزاب معروف ومتفق مسبقا على القائمة التي سيقوم باختيارها في الانتخابات ، الا ان هذا الامر لا ينطبق على قوائم اليمين الاستيطاني الموزعة الى عدة قوائم انتخابية، والتي يتوقع ان تشهد “حرقا للاصوات” بسبب التقارب الكبير بينها سواء من ناحية جمهور المصوتين او برامج تلك الاحزاب التي تبدو متشابهة.

بالنظر الى استطلاعات الرأي التي اشارت الى حصول احزاب اليمين على 24 مقعدا(زيهوت 5 ، كولانو 5، اسرائيل بيتنا 4، اليمين الجديد 5، اتحاد اليمين 5) نجد ان هناك علامات استفهام حول مدى صحة هذه التوقعات، فالظهور والصعود “المفاجئ” لقائمة “زيهوت” بقيادة فيغلين في استطلاعات الرأي التي رشحته للحصول على تجاوز نسبة الحسم، ثم الوصول الى 5 مقاعد، عزز علامات السؤال حول مدى صحة استطلاعات الرأي، التي تُضخم من حجم اليمين الاستيطاني، خاصة وأن أصوات اليمين الاستيطاني ، التي تقدر ما بين 16 – 18 مقعدا، لا تتوزع فقط على ثلاثة قوائم فقط ، وانما هناك اصوات ستذهب لتكتلات اخرى ، مثل حزب الليكود الذي حصل في انتخابات 2015 على 32% من أصوات المستوطنات. ولذلك فان الجزم ان قوائم اليمين الاستيطاني ستتقاسم اصوات المستوطنات هو امر غير منطقي ومستبعد في ضوء المعطيات التي تؤكد انها موزعة ما بين قوائم المشهد السياسي الاسرائيلي ، وهو الامر الذي يعزز فرضية احتمالات “حرق الاصوات” بين القوى اليمينية في الانتخابات المقبلة، وهو الامر الذي ابدى نتنياهو تخوفه من حدوثه.

تراوح اتجاهات الرأي العام بين “الفوز المؤكد” و “اللامبالاة” تجعل من احتمالات حدوث اخطاء في توقعات نتائج الانتخابات كبيرة .. ويبقى الامر منوط بـ “الاصوات العائمة” التي ستحسم نتائج الانتخابات القادمة .

حالة اللامبالاة تبدو واضحة بصورة كبيرة في الوسط العربي وهناك تخوفات من احتمالات انعكاس ذلك على عدم تجاوز احدى القوائم ، وخاصة تحالف الحركة الاسلامية والتجمع الديمقراطي.

كثرة قوائم احزاب اليمين ستضر بصورة كبيرة بموقفها في الانتخابات وفق مبدأ “حرق الاصوات” خاصة في ظل تشابه برامجها وعدم قدرتها على اجتذاب الاصوات العائمة. وقد يكون حزب اسرائيل بيتنا اكبر الخاسرين في الانتخابات المقبلة مغادرا الكنيست للمرة الاولى منذ سنوات .

وفق المعطيات المتوفرة ، والسابق عرضها ، وفق توقعاتنا فان نتائج الانتخابات ستأتي على النحو التالي:

قائمة ازرق ابيض 32

حزب الليكود 28

حزب العمل 8

حزب زيهوت 5

حزب كولانو 5

اليمين الجديد 5

تحالف اليمين 5

حزب شاس 6

حزب يهوديت هتوراة 6

حزب ميرتس 5

الجبهة والعربية 7

الاسلامية والتجمع 4

اسرائيل بيتنا 4

نتائج الانتخابات والحكومة المقبلة :

فرص تشكيل الحكومة ليست مرتبطة بهوية الحزب الذي يحصد أكثر عدد من المقاعد، بل بمواقف الكتل الأخرى التي تحتل باقي المقاعد البرلمانية، وأي حزب قادر على استقطابها. وإذا أمعنا النظر في نتائج استطلاعات الرأي، ورغم أنها من الصعب أن تكون حاليا قريبة من المشهد المتوقع لتركيبة الكنيست، إلا أنها تشير إلى موازين القوى البرلمانية المقبلة.

وبينما اشارت استطلاعات الرأي الى تراجع حزب الليكود بزعامة نتنياهو لحساب تحالف ازرق ابيض بقيادة الجنرال بيني غانتس ، الا ان تلك الاستطلاعات لم تحسم قدرة هذا التحالف على تشكيل الحكومة المقبلة حيث انه ووفق المعطيات المتوفرة سيتكون من قائمة ازرق ابيض (32 مقعدا)، وسيحظى بدعم من حزب العمل (8 مقاعد) وحزب ميرتس (5 مقاعد) ، بمجموع 45 مقعد، مع تجاهل الاحزاب العربية (11 مقعدا)، التي لن يعتمد غانتس على التحالف معها لتشكيل الحكومة. وفي المقابل فان حزب الليكود بزعامة نتيناهو يتوقع حصوله على (28 مقعدا)، وسيتحالف مع اليمين الجديد (5 مقاعد) ، اتحاد احزاب اليمين 5 مقاعد، اسرائيل بيتينو 4 مقاعد، كولانو 5 مقاعد، زيهوت 5 مقاعد ، بمجموع 52 مقعد.

وبذلك فان الاحزاب الدينية يهوديت هتوراة (5 مقاعد) وشاس (6 مقاعد)، صاحبة قرار الحسم، وهذا ما دفع ميخائيل بيتون، القيادي في تحالف” أزرق- أبيض” الى القول ان : التحالف مع الأحزاب الدينية ليس مستبعدا، وأن “غانتس لم يتنازل عن الشراكة مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا بتحالفه مع يائير لبيد وهذه الأحزاب وحاخاماتها لا يستبعدون الانضمام الى حكومة غانتس”.

ولذلك يمكن القول انه ليس صحيحا أن الأمر قد حسم لصالح الليكود كتجمع وحزب سياسي حاكم في إسرائيل في ظل صعود واضح لأحزاب اليمين الأخرى التي تبحث عن دور حقيقي يمكن الانطلاق منه، وفي ظل الرهان على استمرار رئيس الوزراء الراهن في الحكم حال إدانته (تم تأجيل التحقيقيات لما بعد إجراء الانتخابات)، أو امكانية تحالف أحزاب يمينية مع بيني غانتس في حال تكليفه بتشكيل الحكومة، وبالتالي فإن إعداد سيناريو حقيقي سيرتبط بخيارات دقيقة، ومهارة في ظل نظام معقد يتسم بسمات خاصة لتتشكل الخريطة الانتخابية من أحزاب اليسار، ويسار الوسط إلى أقصى اليمين.

الانطباع السائد في الأوساط السياسية هو أن الولاية البرلمانية المقبلة لن يكون عمرها طويلا، بسبب الملفات القضائية التي تورط بها نتنياهو. فبموجب القانون، وطالما لم يصدر القرار النهائي كليا، بعد كل هذه العملية، فإنه لا يوجد ما يلزم نتنياهو بإقصاء نفسه، لكن المسألة لن تكون مرتبطة بتفسيرات القانون فقط، وإنما أيضا برد الفعل الشعبي، ومواقف الكتل الشريكة في الائتلاف، التي منها من قد تقرر الخروج من الائتلاف الحاكم، كي لا تتضرر أمام جمهور الناخبين. ومن السابق لأوانه حسم هذه المسألة، لأنه ليس واضحا طبيعة قرار المستشار، ومضمون لائحة الاتهام النهائية التي ستقدم ضده في كل واحدة من القضايا الثلاث التي تلاحقه.

1 – السيناريو الاول : حكومة برئاسة غانتس :

وفق المؤشرات المتوفرة فان قائمة ابيض ازرق بقيادة الجنرال بيني غانتس ستحصل على العدد الأكبر من المقاعد في الكنيست القادمة، وعلى هذا الأساس فإن رئيس الدولة سيتوجه أولا إلى الجنرال غانتس ويطلب منهتشكيل الحكومة.

ووفق استطلاعات الراي فانه يحظى بدعم 45 مقعدا على النحو التالي : ارزق ابيض 32 مقعدا، العمل 8 مقاعد، ميرتس 5 مقاعد.

سيكون لديه خيارات التحرك باتجاه احد الاحتمالين:

الاحتمال الاول: الاحزاب الدينية ، ستوفر له 12 مقعد (يهوديت هتوراة 6 مقاعد، حركة شاس 6 مقاعد).

الاحتمال الثاني: الاحزاب اليمنية ، للحصول على 9 مقاعد ولذلك سيحتاج الى التحالف مع احدى القوى اليمينية لتشكيل ائتلاف حكومي موسع وقوي ويحتمل هنا التحالف مع (كلنا بقيادة كحلون 5 مقاعد و اسرائيل بيتنا – اذا تجاوز نسبة الحسم – 4 مقاعد )

يبدو هذا السيناريو هو اكثر قابلية للتحقق اذ يوفر ائتلاف حكومي ما بين 62 –66 مقعدا ، ويتجنب من خلاله الاعتماد على “الكتلة المانعة” التي قد توفرها الاحزاب العربية ، ويخدم شروط الاتفاق بين غانتس ولبيد للتقاسم الزمني لمنصب رئيس الوزراء بدون منافسة من الكتل الاخرى، وتخدم الاحزاب اليمينية والدينية في الدخول الى ائتلاف مستقر بدلا من التحالف مع نتنياهو المهدد قضائيا مما سيؤثر على استقرار الائتلاف الحكومي برئاسته.

هذا الائتلاف سيكون خاضعا لابتزاز الاحزاب الدينية وهو الامر الذي يعارضه بشدة الشريك الرئيسي في القائمة يئير لبيد الذي يتبنى مواقف متشددة تجاه الاحزاب الدينية لصالح قيمة العلمانية، اضافة الى صعوبة الجمع ايضا ما بين ميرتس والاحزاب الدينية في ائتلاف واحد بسبب التناقضات الجوهرية بين الجانبين.

2 – السيناريو الثاني : حكومة برئاسة نتنياهو :

يفشل غانتس في تشكيل ائتلاف حكومي وتنتهي المدة القانونية الممنوحة له ، ويقوم رئيس الدولة بتكليف بنيامين نتنياهو بصفته رئيس القائمة الانتخابية الثانية بعد قائمة ازرق ابيض .. ويعتمد نتنياهو على التحالفات التالية:

الليكود وقوى اليمين 52 مقعد موزعة كالتالي : 28 الليكود، 5 اليمين الجديد ، 5 اتحاد احزاب اليمين، 5 كولانو، زيهوت 5، اسرائيل بيتنا 4).

يتوجه للتحالف مع الاحزاب الدينية والتي ستوفر له 12 مقعدا .

يحظى بائتلاف حكومي من 64 مقعدا .

وفق هذا السيناريو فان نتنياهو سيسعى الى تكرار الانحراف الحاد نحو اليمين وتشكيل الائتلاف اليميني الموسع مجددا من خلال إشراك أكبر عدد من الأحزاب اليمينية والدينية مما يدعم جهوده للخلاص من رعب المحاكمة الذي ينتظره بعد الانتخابات من خلال تأجيله اعتمادا على الثغرات في القانون الاسرائيلي. الا انه وفي المقابل فان هذا التحالف الواسع قد يفتح الباب امام الخلافات الداخلية والازمات التي قد تعصف بالحكومة نتيجة عدم توافق تلك الاحزاب ([16])، كما انه يحمل في طياته تخوفات القوى اليمينية في اسرائيل من ان ثّمة انطباع في الساحة السياسيّة الإسرائيليّة أن الانتخابات المقبلة ستكون تمهيدًا للانتخابات المبكرة التالية التي ستشهدها إسرائيل لاحقًا إن قرّر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تقديم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمحاكمة مجددًا. وفي حالة كهذه، سيكون من الصعب على نتنياهو الحفاظ على حكومته اليمنية حيث سيكون من الصعب أن يقبل بعض أحزاب ائتلافه الحكومي ببقائه رئيسًا للحكومة، بعد توجيه لائحة اتهام رسمية إلى المحكمة ضده. حتى إن تمكن نتنياهو من الحفاظ على ائتلافه الحكومي، فثمّة إمكانية أن تتخذ المحكمة العليا قرارًا بإرغامه على الاستقالة، مستندةً إلى سابقة إرغام الوزير أريه درعي على الاستقالة من الوزارة، بعد أن وجهت رسميًّا إلى المحكمة لائحة اتهام ضده. وقد يبادر نتنياهو ومعسكره إلى سن قانون في الكنيست، يمنع محاكمة رئيس الحكومة، ما دام في منصبه. وستعتمد قدرة نتنياهو على سن مثل هذا القانون على مدى تماسك ائتلافه الحكومي، ومدى تمسّك أطرافه به إلى درجة تأييد قانون كهذا. وهذا احتمالٌ يبدو مستبعدًا. كما أن قانونًا كهذا سيواجه باعتراض المحكمة العليا.

3 – السيناريو الثالث : حكومة وحدة وطنية :

فشل غانتس ونتنياهو في مهمة تشكيل الائتلاف الحكومي الخاص بأي منهما ومن ثم التوجه الى خيار حكومة الوحدة الوطنية بقيادة غانتس ونتنياهو وتناوب كلاهما على موقع رئيس الحكومة .. ووفق هذا السيناريو فانه يمكن تشكيل حكومة ائتلافية وفق احد الاحتمالات التالية :

* الاحتمال الاول : الليكود 28 مقعدا، تحالف ازرق ابيض 32 مقعد، يهوديت هتوراة 6 مقاعد، شاس 6 مقاعد، اليمين الجديد 5 مقاعد ، حزب العمل (اذا وافق) 8 مقاعد .. وهذا ما سيوفر 85 مقعد اي بمعنى ائتلاف حكومي موسع مستقر غير خاضع للابتزاز من اية جهة قادر على مواجهة الاستحقاقات المقبلة التي ستواجهها اسرائيل على الصعيد الداخلي والخارجي.

* الاحتمال الثاني : الليكود 28 مقعد ، تحالف ازرق ابيض 32 مقعد، العمل 8، اليمين الجديد 5 مقاعد، كولانو 5 مقاعد. وهذا ما سيوفر 78 مقعد ، هذا الائتلاف يتناسب مع توجهات حزب غانتس – لبيد اليمينية والتي اوضحناها في العرض السابق، بالرغم من الحديث عن انه يمثل الوسط او اليسار ، والتي هي اتهامات تتعلق بالحملة الانتخابية هذا السيناريو مع توجهات غانتس لبيد لتقليص نفوذ الاحزاب الدينية – الاستيطانية في المشهد السياسي الاسرائيلي.

* كلا الاحتمالين السابقين يتناسب مع امكانية استبعاد نتنياهو من المشهد السياسي في ضوء احتمالات ادانته قضائيا في التهم الموجهة اليه ، دون ان يكون هناك داعي للتوجه الى انتخابات مبكرة حيث سيواصل حزب الليكود مسيرته بدون نتنياهو الذي سيكون قد انتهت مسيرته السياسية عند هذا الحد.

* الا ان هذا السيناريو ، يهدد بتحطيم مصداقيّة غانتس ولبيد وسينهيهم سياسيًا، خاصة بعد اعلانهما سابقا انهما لن يكونا جزءًا من حكومة يشارك فيها نتنياهو بعد قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة التوصية بتقديم لوائح اتهام ضده، الأمر الذي من شأنه أن يعقّد الأوضاع السياسيّة بشكل غير مسبوق.

السيناريو الرابع :

وفقًا للقانون الإسرائيلي، فبعد 7 أيّام من الانتخابات على الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة بعد مشاورات مع القوائم الفائزة. ويمنح رئيس الحكومة المكلّف مهلة 28 يومًا قابلة للتمديد بـ14 يومًا إضافيًا، وإن لم ينجح في مهمّته، فإن على ريفلين أن يجري مشاوراتٍ حكوميةً مجدّدًا، يحقّ له في ختامها تكليف عضو كنيست آخر بتشكيل الحكومة، وإذا فشل هذا العضو بتشكيل الحكومة، فإن أغلبية أعضاء الكنيست المنتخبين بإمكانهم طلب تكليف عضو كنيست ثالث بتشكيل الحكومة، وإن فشل عضو الكنيست الثالث في مهمّته، فإنّ إسرائيل ستذهب لانتخابات مجدّدًا خلال تسعين يومًا. قد تستمرّ هذه المداولات لسبعة أشهر، ستستمر حكومة نتنياهو فيها بتسيير الأعمال، دون أن يستطيع الاستقالة منها أو إقالة أي من أعضائها، بحسب القانون الإسرائيلي.

وتستند التوقعات بأن لا تعمّر الحكومة طويلا في حال قرر نتنياهو أو اضطر للتنحي عن منصبه فإن مسألة خلافته في الليكود ستكون عاصفة، إذ إن الذين يرشحون أنفسهم كثرٌ، وكل واحد منهم سيفوز في المنصب لن تكون لديه تلك القبضة التي يسيطر بها على الحزب كما هو حال نتنياهو، لتعود مسألة التكتلات والصراعات الداخلية في الليكود من جديد. كذلك فإن شركاء في الحكومة قد يجدون في هذا فرصة لحل الحكومة، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، كون الشخص الذي يقود الليكود ليس بمستوى نجومية وشعبية نتنياهو، ما يفسح المجال، حسب اعتقادهم، للمنافسة بشكل أقوى على رأس الهرم. أعضاء الحزب سيطلبون منه الاستقالة حتى يبقى الحزب نقياً من أي تهم فساد. وقد يرفض نتنياهو ذلك، ولكنه سيضطر في النهاية الى التخلي عن الحكم، من أجل التفرغ للدفاع عن نفسه. ولا بدّ من الذكر أن كثيرين من أعضاء الحزب يطمعون في تولي قيادته، وبعد الانتخابات والفوز، فان مطامعهم ستتكشف بوضوح أكثر، وقد يدخل هذا الحزب في دوامة الصراع الداخلي، لكنه سيُجبر على تهدئة الامور لمنع الانشقاقات، وتفادي اتاحة فرصة للآخرين للنيل من حزبهم. ([17])
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 نتائج الانتخابات وعملية السلام :

نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية والحصار المفروض على قطاع غزة، والتهديد للهوية الديمقراطية لـ”إسرائيل”، والفرصة الضائعة لمبادرة السلام العربية، كل ذلك غاب فعليًا عن أجندة الاحزاب الاسرائيلية في الانتخابات الحالية، باستثناء العمل وميرتس، وبدلا من تركيز قائمة ازرق ابيض حملاتها على فشل الحكومة في التعامل مع هذه القضايا الحاسمة، تبنت وجهة نظر متشددة ([18])، حتى أحزاب المعارضة التي دعت إلى السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تتردد الآن في الحديث عن الحاجة لإنهاء الاحتلال للخشية من وصفها بالخيانة. ويبدو هذا غير مستغرب خاصة ان الانتخابات تأتي في سياق سياسي وتاريخي معقد تمر به إسرائيل، وهيمنة قوى اليمين والانزياح المستمر تجاه التطرف ضد الفلسطينيين وانكار وجودهم، وتعزيز المشروع الاستيطاني.

وبات ما يطرحه غانتس متشابه مع ما يطرحه نتنياهو، دون اتفاقيّة سياسيّة ومسار سياسيّ، وهذا ما يُعد فعليًا أخطر مما يطرحه نتنياهو، لحقيقة أن غانتس يقترح مأسسة الحكم الذاتي، من خلال اتفاقيّة جديدة تكون أكثر تطرفًا من اتفاقية أوسلو. ويرى أن غالبيّة السيناريوهات تُشير إلى إمكانيّة فتح مسار سياسيّ في أعقاب عرض “صفقة القرن” بعد الانتخابات، لن يُفضيّ إلى أي حل يحقّق أدنى الحقوق الفلسطينيّة بالسيادة وتقرير المصير أو الانسحاب من الضفّة الغربيّة. ويكون هدفه تكريس الوضع القائم في الضفّة. أمّا بخصوص غزّة، فإن غانتس لا يطرح أي بديل إستراتيجيّ يختلف عمّا يطرحه نتنياهو.

ولذلك يمكن القول ان هذه الانتخابات تدور تحت فلك وسقف اليمين السياسيّ، رغم وجود خلافات داخليّة بين الطرفين في شكل الحكم الإسرائيليّ وقضايا اجتماعيّة مُختلفة تهم اليهوديّ عمومًا، أمّا بالنسبة إلى الفلسطينيّ ذاته، فإن كلاهما يمين سياسيّ بامتياز، ما يضعنا أمام صورة يتم فيها تأبيد اليمين السياسيّ في إسرائيل مع وجود خلافات تحت سقفه وأيديولوجيّته.

أية حكومة قادمة لن تستطيع الدخول في أية عملية سياسية تتطلب إخلاء مستوطنات أو التنازل عن أراض أو تقسيم القدس وستحاول تماما كما تفعل حكومة نتنياهو الحالية استمرار تحريك اللوبي اليهودي في أمريكا لمنع الإدارة الأمريكية من تمرير صفقة القرن. فقد حصلت إسرائيل على ما تريد من أمريكا وهو الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وتمييع قضية اللاجئين وإعطاء الضوء الأخضر لاستمرار الاستيطان، ولم يعد لاسرائيل أية مصلحة في أي حل سياسي ([19])، حتى وان كان يستبعد حل الدولتين ويستبعد أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، كما أعلنت قبل يومين مندوبة أمريكا فى الأمم المتحدة التى اطلعت على تفاصيل المشروع، ولخصت أهم أهدافه فى أنه يعطى للفلسطينيين ما هو أقل من الحكم الذاتي، ويستهدف فى الأساس تحسين أوضاعهم الاقتصادية لكنه يستجيب لمعظم مطالب إسرائيل الأمنية ([20]). وستتمحور خيارات الحكومة الاسرائيلية المقبلة تجاه عملية السلام وفق احد الخيارات التالية :

الخيار الاول : استمرار نتنياهو سيؤدي لمزيد من التدهور تجاه التعامل مع الملف الفلسطيني، كما سيستمر مخطط الاستيطان، وتنفيذ قانون القومية وتصفية ملف اللاجئين والتسريع بتنفيذ خطة التهويد في القدس، وتنفيذ مخطط التطبيع مع الدول العربية وسيتجه لإعادة طرح فكرة السلام الاقتصادي والتعاون الإقليمي وسيساعده على ذلك إصدار صفقة القرن، ويسجل في هذا الاطار نجاح نتنياهو في التعامل بطريقة فريدة مع ادارة ترامب استطاع من خلالها انتزاع الكثير من المكاسب دون تقديم اية التزامات ، ويبدو انه سيواصل هذا النهج ، خاصة مع اقتراب عام الانتخابات الامريكية الذي يتم اثناءه تجميع كافة التوجهات والضغوط المحتملة على اسرائيل. وسيبقي على خيار التصعيد حاضراً وبقوة، ومن غير المستبعد أن يفضل نتنياهو التصعيد على جبهة الضفة بل وفي غزة إذا فشل خيار التهدئة، نظرا لأن التصعيد هناك ليس له ثمن.

الخيار الثاني : إذا جاء تحالف العسكريين الأبيض والأزرق فسيعلي من قضايا الأمن، ويوحد العناصر المتناقضة في المجتمع الإسرائيلي، وسيعمل على استمرار سياسة التصعيد في قطاع غزة، ورفض إجراء أي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتأكيد على المصلحة الإسرائيلية في إقرار “يهودية وديمقراطية”، وتعزيز “الكتل الاستيطانية”، والاحتفاظ بغور الأردن كحدود شرقية، والتشديد على الأمن، وبقاء السيادة في الجولان، وبقاء القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل ([21]). ولكنه سيفسح المجال امام تمرير صفقة القرن بما يتناسب مع التوجهات الامريكية الساعية للاستفادة من الانقسام الفلسطيني لاستكمال المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية ومصادرة المزيد من الاراضي وضم الكتل الاستيطانية والمناطق ج الى السيادة الاسرائيلية، بمساعدة ودعم الادارة الامريكية، والتمهيد لاقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة وجزء من شمال سيناء ، كما صرح الرئيس الامريكي واركان ادارته.

خلاصة عامة واستنتاجات :

مع اقتراب موعد الانتخابات الاسرائيلية سوف تطرأ تغييرات دراماتيكية على الخارطة السياسية الإسرائيلية، والأرجح أن تكون الحكومة المقبلة، نسخة أكثر تطرفاً من الحكومة الحالية، جرياً على مألوف الانتخابات والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في العقدين الاخيرين. وأياً كان رئيس الحكومة المقبل، فإن قاعدة ائتلافه الوزاري ستكون من معسكر اليمين واليمين المتطرف، وفي أحسن سيناريو، ستواصل الحكومة ما بدأته سابقاتها، وفي السيناريو الأسوأ، ستذهب بعيداً في التطرف والعدوان والاستيطان والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، ولذلك لا توجد رهانات كبيرة على نتائج الانتخابات الإسرائيلية القادمة ([22]).

نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، تكاد تكون واضحة مسبقاً، خاصة وانها باتت محسومة بين اليمين واليمين وفي مطلق الأحوال، فإن «الانزياح المنهجي المنظم» للمجتمع الإسرائيلي طوال العقدين الفائتين صوب اليمين الديني والقومي، ما عاد يسمح سوى بإنتاج حكومات يمينية. فقد استطاع اليمين الإسرائيلي، العلماني والديني، أن يحسم لمصلحته المعركة الثقافية الدائرة في إسرائيل منذ اتفاقية اوسلو ونجح في الاستحواذ على غالبية الجمهور الاسرائيلي ودعم لخيار الدولة اليهودية تمهيدا لاقصاء غير اليهود وهو ما يعني ان دولة اسرائيل تسير بخطى متسارعة على طريق التحول إلى مجتمع فاشيّ ([23]).

خيارات التفاوض و»عملية السلام» والحلول السياسية، ستكون من أبرز ضحايا الانتخابات الإسرائيلية ، وستكون حلبة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي مفتوحة لموجات متعاقبة من التصعيد والتوتير ([24]). وستكون النتائج كارثية لإسرائيل ايضا لأنها تعني أنه لن يكون هناك سلام مع الفلسطينيين وبالتالي ستواجه إسرائيل خطرا متزايدا لأن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار ويمكن أن يكون متفجرا . والنزاع المستمر يشجع إيران على مواصلة نشاطاتها في المنطقة ، وهو الامر الذي قد تستخدمه اسرائيل في المقابل لدعم علاقاتها مع الدول العربية “المعتدلة” لاعتبارات مواجهة “عدو مشترك”.

السياسات الامريكية “المنفلتة” لادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لن تخدم مشاريع التسوية في المنطقة وانما ستعزز من حالة الكراهية وفقدان الامل وستدفع باتجاه العنف في المنطقة ، خاصة وان ترامب قام بعقد صفقة تجارية مع نتنياهو قام بموجبها بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ، وانهى قضية اللاجئين واعترف بالجولان ارضا اسرائيلية ، كل ذلك قبل ان يقوم بالزام نتنياهو بأية التزامات ، ويعتقد ترامب ان بامكانه ان ينهي الحلم الفلسطيني بالاعلان عن اقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة او في سيناء وحكم ذاتي للتجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية مع بعض التسهيلات الاقتصادية الانسانية. متوافقا في تلك التوجهات مع طروحات اليمين الاسرائيلي ، محاولا فرض اجندة دولية جديدة ، مستغلا حالة الضعف العربي والفلسطيني.

الإطار الاستراتيجي للتعامل مع هذه المرحلة يجب أن يسعى إلى إظهار نتنياهو لأنه يطيح بأمن بلاده ويعمق مشاعر العداء لها بسبب رعونته في التعامل مع هذا الملف الخطير، فهو يؤلب شعوب العالم العربي والإسلامي والشعوب المحبة للسلام ضد إسرائيل، ويظهر إسرائيل دولة دينية متطرفة بات اليمين فيها  وثمة ضرورة ملحة لتعرية ادعاءات نتنياهو أنه استطاع أن يقفز عن التسوية مع الفلسطينيين، وبدأ بالاشتباك مع الدول العربية ضمن أجندات ، فتأثير القضية الفلسطينية، وملف القدس ، سيبقى راسخا في الوجدان العربي والإسلامي.

بالرغم من محاولات نتنياهو واحزاب اليمين المتطرف المتحالفة معه الترويج لحسم الحكومة المقبلة لصالحهم الا ان المؤشرات المتوفرة تستبعد ذلك خاصة في ضوء ترجيحات تحقيق قائمة ازرق ابيض برئاسة غانتس المركز الاول في الانتخابات مما سيمنحها الفرصة الاولى لتشكيل الائتلاف الحكومي والدخول في مفاوضات مع التكتلات المختلفة مما سيحقق لها الافضلية التفاوضية على حساب الليكود.

لازالت الاحزاب الدينية تتمتع بالقدرة على حسم اية تشكيلة ائتلافية وضمان استقرارها في مشهد تكرر منذ سنوات في اسرائيل، ويبدو انه سيستمر لسنوات طويلة قادمة.

التشابه الكبير الذي يميز القوائم الانتخابية الاسرائيلية خاصة من جهة البرامج الانتخابية قد يكون عاملا محبطا للاصوات العائمة مما سيحول دون توجهها الى مراكز الاقتراع في نوع من انواع التصويت الاحتجاجي وهذا الامر سيخدم بصورة كبيرة احزاب اليمين المتطرف والمتدينيين ، الذين تلتزم دائما قواعدهم الانتخابية بتعليمات الحزب المشددة.

حالة اللامبالاة التي تسود الوسط العربي قد تضر كثيرا بالموقف الانتخابي للاحزاب والقوائم العربية ، اضافة الى انفراط عقد القائمة المشتركة ، مما يهدد بتراجع عدد المقاعد التي من الممكن ان تحصل عليها تلك القوائم في الانتخابات المقبل.
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انتخابات الكنيست الـ21: بين تفكيك القائمة المشتركة، والامتناع عن التصويت (تقدير موقف)
مدى الكرمل ـ نيسان/ 2019
ملخَّص: 
تهدف هذه الورقة إلى تقديم قراءة في المشهد الانتخابيّ في المجتمع الفلسطينيّ عشيةّ الانتخابات المرتقبة في التاسع من نيسان (2019). وتنطلق هذه الورقة من مقولة مُفادهُا أنّ تفكيك مشروع القائمة المشتركة أضاع فرصة تعزيز مفهوم التعاون المشترك بين مركّباتها، الذي كان متوقّعاً أن تعقبه المبادرة إلى صياغة برنامج سياسيّ جماعيّ للفلسطينييّن، ولاسيّما بعد تشريع قانون القوميةّ في تمّوز عام 2018. كذلك ترمي هذه الورقة إلى تقديم قراءة استشرافيةّ لجدليةّ الامتناع والمشاركة في التصويت في أعقاب تفكيك القائمة المشتركة، وهو ما قد يؤديّ إلى تراجع نسبة التصويت إلى ما كانت عليه قبل تشكيل القائمة المشتركة، الأمر الذي سوف يؤثرّ على تراجع التمثيل العربيّ في الكنيست. 
المشهد الانتخابيّ في المجتمع الفلسطينيّ: 
قد يكون السبب المباشر لتفكيك القائمة المشتركة انسحاب الحركة العربيةّ للتغيير، أعقبه فشل سائر المركّبات بالحفاظ على ما تبقىّ منها؛ إلّا أننّا نعزو هذا التفكيك للتصوُّر المتباين بين مركّباتها بشأن معناها. وفي الإمكان الإشارة إلى ثلاثة توجُّهات في رؤية فكرة القائمة المشتركة. الأوّل: مَن اعتبر القائمة مجرّد تحالف بين قوائم برلمانيةّ يرمي إلى تجاوز نسبة الحسم التي رُفعت قبل انتخابات عام 2015 إلى 3.25%، والخشية من عدم تجاوز هذه النسبة إذا جرى خوض الانتخابات بالمعادلة السابقة التي سبقت رفع نسبة الحسم (بثلاث قوائم انتخابيةّ). الثاني: مَن اعتبر أنّ القائمة المشتركة هي فرصة لزيادة التمثيل البرلمانيّ للعرب من أجل التأثير على سياسات ذات طابع مدنيّ تتعلقّ بالفلسطينييّن في إسرائيل. الثالث: مَن اعتبر أنّ القائمة المشتركة هي فرصة تاريخيةّ وإطار جمعيّ يمكن له الدفع بصياغة مشروع سياسيّ جماعيّ للفلسطينييّن، ولو في حدهّ الأدنى. وليس من قبيل المصادفة أن تنَتجعن تفكيك القائمة المشتركة قائمتان تمثلّان التوُّجهات المختلفة حول فكرة القائمة المشتركة؛ فتحالف الجبهة والعربيةّ للتغيير يمُثلّ التوجُّهَيْن الأوّل والثاني، وتحالف الموحّدة والتجمّع يمثلّ التوجّه الثالث(1).  
والحقيقة أنّ التمثيل العربيّ في الكنيست، تاريخياًّ، لم يكن له علاقة بعدد القوائم العربيةّ التي تشارك في الانتخابات، بل بتحوّلات الخطاب السياسيّ الفلسطينيّ منذ بداية التسعينياّت أوّلًا، وبنسبة التصويت عمومًا ثانياً، وبالتصويت للقوائم العربيةّ ثالثاً. فعدد القوائم العربيةّ المركزيةّ التي تنافست في انتخابات الكنيست منذ أواخر التسعينياّت، وتحديداً منذ انتخابات عام 1999، وصل إلى ثلاث قوائم: الجبهة الديمقراطيةّ للسلام والمساواة؛ التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ(2)؛ القائمة العربيةّ الموحّدة (تحالف الحركة الإسلاميةّ مع الحزب الديمقراطيّ العربيّ، ولاحقاً مع الحركة العربيّة للتغيير). ومنذ تلك الانتخابات، يصل تمثيل هذه القوائم إلى أحد عشر عضو كنيست. وهو أعلى تمثيل عربيّ كان في تاريخ الفلسطينييّن، حتىّ تشكيل القائمة المشتركة التي زادت التمثيل إلى 13 عضو كنيست. 
حتىّ بداية الثمانينيّات، كانت هنالك قائمتان تخوضان انتخابات الكنيست، وتعرضان نفسيهما كممثلّتين للمجتمع الفلسطينيّ: الحزب الشيوعيّ الإسرائيليّ (الجبهة الديمقراطيةّ - منذ عام 1977)، وقائمة عربيةّ مرتبطة بالحزب الحاكم "مپاي" (العمل لاحقاً). وحصلت الجبهة على أعلى تمثيل لها في انتخابات عام 1977، أي بعد يوم الأرض، بحصولها على خمسة مقاعد، بينما اختفت ظاهرة القوائم العربيةّ المرتبطة بالنظام الحاكم على نحوٍ نهائيّ في انتخابات عام 1981. وفي نهاية الثمانينياّت، خاضت الانتخاباتِ قائمتان عربيتّان: الجبهة، والحزب الديمقراطيّ العربيّ. وحصلت القائمتان على تمثيل بخمسة مقاعد في انتخابات عام 1992. تدلّ هذه القراءة السريعة أنّ عدد القوائم العربيةّ لم يكن العامل الأساسيّ في تحديد حجم التمثيل العربيّ في الكنيست. 
تحاول الأحزاب الصهيونيةّ (مثل ميرتس، وكاحول لاڤان، وغيرهما) دخول المشهد الانتخابيّ في المجتمع الفلسطينيّ والعودة إليه ورفع نسبة التصويت لصالحها، مستغلةّ لهذا تفكيكَ القائمة المشتركة. تترجَم هذه المحاولات إلى ندوات ولقاءات وحلقات بيتيةّ متزايدة في القرى والمدن العربيةّ. وبحسب اعتقادنا، قد تسهم الدعاية الانتخابيةّ للتحالفات العربيةّ والتي تطالب المجتمع الفلسطينيّ بالتصويت لها من أجل إسقاط حكومة نتنياهو، قد تسهم بصورة غير مباشرة وغير مقصودة في هذا التوجُّه. فقد يدفع خطاب إسقاط اليمين إلى نتائج عكسيةّ تتمثلّ في التصويت لأحزاب صهيونيةّ تطرح نفسها بديلًا لحكم اليمين ونتنياهو، لا في التصويت بالضرورة للتحالفات العربيةّ. ويكمن منطق هذا الادعّاء، في ما إذا كان هدف التصويت الوحيد إسقاط حكومة نتنياهو، وتغييب القضايا الأساسيةّ التي تشغل هموم الفلسطينييّن، على المستوى السياسيّ، والوطنيّ، والمدنيّ الجماعيّ، يكمن في أنّ البديل هو أحزاب صهيونيّة غير شريكة في حكومة اليمين، بل ترغب في إسقاطه أيضًا. فإذا كان هدف التصويت والانتخابات هو إسقاط حكومة نتنياهو لأنّها  "الشرّ كلهّ"، فبحسب هذا المنطق قد يميل الفلسطينيوّن إلى التصويت لمن يطرح نفسه بديلًا لحكومة اليمين ،لأنّ التحالفات العربيةّ، في كلّ الأحوال، لن تكون شريكة في أيّ حكومة قادمة بصرف النظر عن هُويةّ مشكِّلها، بسبب رفضها أن تكون جزءًا من أيّ حكومةإسرائيليةّ، ورفض البديل (چانتس ولپيد) أن تعتمد حكومتهم على التحالفات العربيةّ.  
الجدول (1): نسبة المصوّتين العرب للأحزاب اليهوديةّ والصهيونيةّ (%)
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الامتناع عن التصويت بين الاحتجاج والمقاطَعة: 
ازدادت نسبة الامتناع عن التصويت في صفوف الفلسطينييّن في إسرائيل على نحوٍ ثابت حتىّ انتخابات الكنيست الـ20 (2015) مع تأسيس القائمة المشتركة، والتي قطعت هذا الارتفاع الثابت في الامتناع عن التصويت، حيث ازدادت نسبة المصوّتين من 53% في انتخابات عام 2013 إلى حوالي 64% في انتخابات عام 2015. ويعُزى هذا الارتفاع إلى تشكيل القائمة المشتركة، حيث أشارت الدراسات التي عالجت السلوك الانتخابيّ لدى الفلسطينييّن في انتخابات الكنيست أنّ أحد أسباب تراجع نسبة التصويت حتىّ عام 2015 كان في عدم تحقيق المطلب الجماهيريّ العامّ في خوض الانتخابات بقائمة عربيةّ واحدة. فقد وجد استطلاع رأي نفذّه ونشره مدى الكرمل في نهاية عام 2014 أنّ 88% من المستطلَعين كانوا يؤيدّون تشكيل قائمة عربيةّ واحدة، وتتماثل هذه النتيجة مع النسبة التي وجدها استطلاع عام 2013: 
89%. ونلفت الانتباه أنّ هذه النسب انعكست على نسبة المصوّتين فعلياًّ للقائمة المشتركة في الانتخابات للكنيست العشرين؛ فقد بلغت 83%. تؤكّد هذه الحقيقة أنّ الامتناع عن التصويت كان يحمل نمطًا من الاحتجاج السياسيّ على العمل البرلمانيّ العربيّ، على الرغم من أهمّيةّ وجود الأحزاب العربيةّ في الكنيست كما أشار إليها الاستطلاع في حينه، إذ وصلت نسبة المستطلَعين التي ترى هذه الأهمّيةّ إلى 72%.  تميّز الدراسات التي أجُرِيتَْ حول الامتناع عن التصويت في صفوف الفلسطينييّن فيإسرائيل بين ثلاثة أنماط من الامتناع(3):  
1
المقاطعة الأيديولوجيةّ: تشكّل المقاطعة الأيديولوجيّة، حسب استطلاع الرأي الذي نفذّه مدى الكرمل عام 2013، 4.9% من مُجْمَل الذين لم يشتركوا في التصويت. 
يعتقد التياّر الأيديولوجيّ أنّ المشاركة في الانتخابات تضفي الشرعيةّ على وجود ديمقراطيةّ في إسرائيل، وفي الوقت نفسه تعطي شرعيةّ ليهوديةّ الدولة، وأنهّ لا يمكن تغيير أوضاع الفلسطينييّن في إسرائيل من خلال العمل البرلمانيّ. 
2
الامتناع كاحتجاج سياسيّ: وهو نمط الامتناع الذي ظهر على نحوٍ بالغٍ بعد المقاطعة الجارفة لانتخابات رئاسة الحكومة في العام 2001(4)، في أعقاب استشهاد 13 شاباًّ عربياًّ برصاص قوّات الشرطة والجيش خلال هبةّ أكتوبر عام 2000. 
وتعبّر هذه المقاطعة عن حالة من الاحتجاج السياسيّ على أوضاع الفلسطينييّن في إسرائيل، وعن عدم قدرة العمل البرلمانيّ على إحداث التغيير المنشود، وعن الاحتجاج على غياب قائمة عربيةّ واحدة. ويعُتبر هذا النمطُ من الاحتجاج الأكبرَ بين غير المشاركين في التصويت؛ فقد وصل في العام 2013 إلى 22.2% (بحسب الاستطلاع الذي نفذّه مدى الكرمل). انتشر هذا النمط من المقاطعة بعد استمرار المحاولات لنزع الشرعيةّ عن المجتمع العربيّ، ومحاولات إخراجه من دائرة التأثير. 
3
اللامبالاة: وهي عدم التصويت النابع من انعدام الاهتمام بالعمل السياسيّ والمشاركة السياسيةّ. وتصل نسبة اللامبالين 23% من غير المشاركين، حسب الاستطلاع الذي ذكِرَ أعلاه. وفي بعض الأدبياّت، تسمّى هذه المقاطعة قانون الكسل السياسيّ (Political Law of Lethargy)، وهو ما يخدم، حسب هذه الأدبياّت، النخبةَ الحاكمة والنظام الراهن. 
أسهمت عوامل عديدة في رفع نسبة الامتناع عن التصويت في العقَدين الماضيين، منها ما يدخل في تعزيز المقاطعة الأيديولوجيةّ، ومنها ما يدخل في الدفع بالامتناع كاحتجاج سياسيّ. ويمكننا الاستنتاج من نتائج استطلاع مدى الكرمل (2014) الذي ذكُر آنفاً أنّ غياب قائمة عربيةّ واحدة كان أحد أهمّ العوامل التي أسهمت في انخفاض نسبة المصوّتين؛ إذ صرّح 72% من الممتنعين عن التصويت أنّهم سيصوّتون للقائمة المشتركة. ينسجم هذا الادعّاء مع الادعّاء أنّ العمل البرلمانيّ العربيّ في الكنيست لا يحدث في سياق طبيعيّ من المنافسة على الموارد في الدولة، ولا كجزء من الصراع الأيديولوجيّ بين القوائم العربيةّ نفسها؛ فأصحاب الدفع بقائمة عربيةّ واحدة يعتقدون أنّ العمل البرلمانيّ هو الساحة التي تذوب فيها الاختلافات بين القوائم العربيةّ على المستوى الأيديولوجيّ، وأحياناً السياسيّ أيضًا؛ ولذلك فهي ساحة يمكن للقوائم العربيّة التواجد فيها على شكل قائمة واحدة، فضلًا عن أنّ التمثيل في الكنيست هو تمثيل جماعيّ للفلسطينييّن وليس تمثيلًا حزبياًّ. دفع هذا الاعتبار أو التفسير قطِاعات إلى الامتناع عن التصويت، وذلك لاعتقادها أنّ العمل البرلمانيّ في الكنيست مع تعددُّيةّ قوائم لن يجعل العملَ البرلمانيّ العربيّ ناجعاً بما يكفي، ولذا فإنّ هذه المجموعة الممتنعة طالبت بخوض الانتخابات بقائمة واحدة، وهي المجموعة التي رفعت نسبة التصويت في الانتخابات للكنيست العشرين عام 2015 (في أعقاب تشكيل القائمة المشتركة) والتي حصلت فيها القائمة على 83% من مجمل الأصوات العربيّة. لذا، من المتوقّع أن تتراجع هذه المجموعة عن التصويت في الانتخابات المقبلة، لخيبة أملها من تفكيك القائمة المشتركة؛ فهذه المجموعة كان يمكن لها أن تقبل عدم تحقُّق توقّعاتها من القائمة في العمل البرلمانيّ مقابل إبقاء القائمة كإطاروحدويّ للعمل البرلمانيّ، ولا سيّما أنّ تفكيك القائمة جاء في ظلّ حالة مكشوفة من الصراع على كرسيّ واحد من التمثيل لدى بعض المركّبات. 
أمّا العامل الثاني الذي يدخل في إطار الدفع بالمقاطعة الأيديولوجيةّ، فهو تشريع قانون القوميةّ في تمّوز عام 2018؛ فقد أشار تقرير مركز مدار للدراسات الإسرائيليةّ أنّ نسبة التشريعات القانونيةّ المعادية للفلسطينييّن ارتفعت في الكنيست الأخيرة بنسبة تصل إلى نحو 400%(5). وقد يكون هذا ما أعطى دافعاً لعودة تياّر المقاطعة الأيديولوجيّ وبشدةّ. يتشكّل تيّار المقاطعة الأيديولوجيّ من أفراد، ومبادرات شبابيةّ وحركات سياسيةّ غير منظّمة(6)، لا تنضوي في عمل مشترك في إطار المقاطعة الأيديولوجيةّ، ولكنّها تدعو للمقاطعة الأيديولوجيةّ رفضًا للنظام السياسيّ، وقواعد اللعبة فيها، وتنزع الشرعيةّ عن الكنيست، وتعتبر أنّ المشاركة في انتخابات الكنيست إعطاءُ شرعيةّ للعبة إسرائيل الديمقراطيةّ من المجموعة الفلسطينيةّ الأصليةّ.  
أمّا الظروف التي تدفع إلى الامتناع عن التصويت من دوافع الكسل السياسيّ، أو اللامبالاة السياسيةّ، فلا تنبع من دوافع سياسيّة تتعلّق بغياب قائمة واحدة، أو بالاعتقاد بعدم جدوى العمل البرلمانيّ، بل من غياب الاهتمام بالسياسة على العموم. وقد أسهمت أزمة التناوب التي رافقت القائمةَ المشتركة في السنة الأخيرة في تعزيز هذا العزوف. 
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المصدر: تقارير لجان الانتخابات المركزيّة (تصميم وإعداد مركز مدى الكرمل). 
لجنة الانتخابات المركزيّة للكنيست الـ20: www.votes20.gov.il 
لجنة الانتخابات المركزيّة للكنيست الـ19: http://www.votes

 HYPERLINK "http://www.votes-19.gov.il/nationalresults" \h -

 HYPERLINK "http://www.votes-19.gov.il/nationalresults" \h 19.gov.il/nationalresults
لجنة الانتخابات المركزيّة للكنيست الـ18:  www.knesset.gov.il/elections18/heb/results/main_Results.aspx
لجنة الانتخابات المركزيّة للكنيست الـ17: http://www.knesset.gov.il/elections17/heb/results/Main_Results.asp 
خاتمة: 
تواجه القوائم العربيةّ المشارِ كة في انتخابات الكنيست مجموعةً من التحديّات، وتعُتبر نسبة المشاركة أو الامتناع /المقاطعة أحد أهمّ التحديّات الانتخابيةّ، فخيبة الأمل من تفكيك القائمة المشتركة، وتشريع قانون القوميةّ، وغياب إمكانيةّ التأثير على سياسات الحكومة، وعدم استغلال تجربة القائمة المشتركة كلحظة تاريخيةّ كان يمكن لها أن تسهم في بلورة مشروع سياسيّ جماعيّ، حتىّ في حدهّ الأدنى، كلّ هذه عوامل من شأنها أن تعيد نسبة الامتناع عن التصويت إلى سابق عهدها، كما كان الأمر قبل عام 2015. ويزداد هذا التحديّ خطورة، بالنسبة للقوائم العربيةّ المشارِكة في الانتخابات؛ إذ إنهّ من المتوقعّ أن ترتفع نسبة التصويت في الشارع اليهوديّ ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بسبب حالة الاصطفاف السياسيّ الكبيرة في المشهد الانتخابيّ الإسرائيليّ، وصبغ هذه الانتخابات بصبغة تاريخيةّ، واعتبارها مفترق طرق في الخطاب السياسيّ الإسرائيليّ، وبسبب الخطر الذي يهددّ القوائم اليهوديةّ الصغيرة من عبور نسبة الحسم، والتنافس الحادّ بين الليكود وقائمة "كاحول لاڤان" على الحكم، كلّ هذه الأسباب سوف تدفع في اتجّاه رفع نسبة التصويت في صفوف اليهود، وإذا ترَافَقَ ذلك مع تراجع نسبة التصويت في صفوف الفلسطينييّن، فإنهّ سوف يقلّل من مقدار التمثيل العربيّ في الانتخابات على نحوٍ ملحوظ، وقد يكون أقلَّ من التمثيل الذي كان قبل تشكيل القائمة المشتركة (11 مقعداً). علاوة على ذلك، الخطاب الانتخابيّ الذي تتبنّاه بعض الأحزاب، أنّ الهدف من الانتخابات هو إسقاط حكومة اليمين، ومواجهة الفاشيةّ على اعتبار أنّ حكومة نتنياهو هي "الشرّ" المطلق، هذا الخطاب قد يدفع بصورة غير مباشرة إلى التصويت لأحزاب صهيونيةّ قادرة على إسقاط.
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إطلاق الصواريخ بعيدة المدى على عمق الأراضي الإسرائيلية: دلالات ودروس

مئير أرلين وكرميت فيدن ـــ "مباط عال" ـ 9/4/2019
في الأشهر الأخيرة وقعت ثلاثة حوادث إطلاق صواريخ بعيدة المدى من قطاع غزة على المراكز السكنية في عمق إسرائيل: في 17 تشرين الأول 2018، أُطلق صاروخ نحو بئر السبع أصاب مباشرة منزلاً سكنياً؛ وفي 14 آذار 2019 أُطلق صاروخان نحو "غوش دان" لم يوقعا أضراراً؛ وفي 25 آذار أصاب صاروخ منزلاً في "موشاف مشميرت"، ما أدى إلى جرح ستة أشخاص. هدف هذا المقال هو التركيز على الدلالات الأساسية لهذه الحوادث التي تتعلق بالجبهة المدنية، كأساس لاستخلاص الدروس المنهجية التي تسمح بالدفع قدماً بردود على إطلاق الصواريخ المنحنية المسار على المناطق المدنية.

التحدي: إطلاق صواريخ مفردة بعيداً عن الغلاف القريب من قطاع غزة يمكن أن يُفسَّر كرسالة من "حماس" بأنها مستعدة لتوجيه ضربة قاسية إلى عمق أراضي إسرائيل أيضاً خارج إطار مواجهة واسعة النطاق للضغط على حكومة إسرائيل كي تستجيب لمطالبها. يجب أن نأخذ في الاعتبار أن مثل هذا الأمر قد يتكرر في المستقبل، وقد تكون نتائجه أكثر خطراً وتفرض رداً إسرائيلياً قاسياً إذا وقع هجوم مباشر نتج عنه قتلى، على الرغم من أن قدرة دقة السلاح الصاروخي المنحني المسار الذي تملكه "حماس" ليست عالية.

أهمية الدفاع السلبي: في هذه الظروف تتأكد مجدداً أهمية الدفاع المادي، في الأساس الملاجئ الموجودة، التي تُعتبر حرفياً منقذة للحياة. نذكر أن قيادة الجبهة الداخلية طورت ونفّذت في الفترة الأخيرة نظام إنذار حديث يقسم الدولة إلى 250 منطقة إنذار (سيصل هذا العدد في المستقبل إلى 1800)، الأمر الذي يسمح بنشر إنذار موثوق به على مستوى التجمع السكاني المنعزل بأساليب متعددة. يسمح النظام الجديد بالاستمرار في الحياة الطبيعية في المناطق غير المعرّضة للتهديد ويرفع من مستوى الانصياع المدني لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية. لقد وظفت دولة إسرائيل (ومواطنوها) مبالغ كبيرة في الدفاع المادي وفي وسائل تقديم المساعدة، مع توجّه معظم الاهتمام نحو "غلاف غزة". الدرس من إطلاق النار على عمق الدولة هو ضرورة القيام بتنفيذ الخطط الموجودة لتحسين الدفاع العام والفردي أيضاً في مناطق إضافية في إسرائيل، لأن إلحاق ضرر خطِر بالمستوى المدني سيخلق ضغطاً كبيراً على حكومة إسرائيل كلها وسيقلص من هامش وأهمية المناورة السياسية في مواجهة الذين يقومون بإطلاق النار في "حماس" وفي "حزب الله".

حدود الدفاع الفعال: أثبتت "القبة الحديدية" أنها أداة فعالة لإنقاذ الأرواح، وأنها تحسن أيضاً هامش المناورة لدى متخذي القرارات في إسرائيل. مع ذلك، من الواضح أن عدد البطاريات المتوفرة (جزء منها تشغله طواقم من الاحتياطيين) لا يقدم رداً كافياً على التهديد، حتى لو كان المقصود الرد على إطلاق متقطع على عمق إسرائيل. في ظروف مواجهة شاملة تفرض أيضاً تغطية منظومة البطاريات منشآت عسكرية وبنى تحتية وطنية حيوية، فإن الدفاع عن السكان المدنيين لن يكون كافياً. الدرس واضح: يجب زيادة عدد القوات كي تقدم رداً على التهديد، جنباً إلى جنب مع الردود المكملة.

صلاحيات ومسؤوليات إزاء الجمهور المدني: تأكد مجدداً عدم وجود تنظيم مدعوم قانونياً يتعلق بمسؤولية وصلاحية طريقة عمل أجهزة السلطات المدنية في ظروف تهديد وهجوم. هذا التنظيم مطلوب أيضاً على المستوى الوطني، بشأن توزيع المهمات بين قيادة المنطقة الداخلية وبين سلطة الطوارئ الوطنية (التي تقرر تشكيلها، على ما يبدو، من قبل لجنة مدنية في أيار2018، وتبناها وزير الدفاع، لكنها لم تُنفّذ بصورة كاملة) وأيضاً بشأن صلاحية كل منهما حيال جهات حكومة ومدنية. إذا كانت الأجهزة في "غلاف غزة" لديها خبرة بشأن السلوك المطلوب في وقت الطوارئ، فإن حيرة واضطراب السلطات المحلية التي لم تختبر منذ وقت طويل مثل هذا النوع من الحوادث، يمكن أن يكونا خطِرين. تتطلب أوقات الطوارئ تعاوناً وثيقاً ومتناسقاً ومدرباً بين الجهات المتعددة المسؤولة عن إدارة الطوارئ. لقد طُرحت في الآونة الأخيرة تساؤلات مثل من المسؤول عن إغلاق مؤسسات التعليم أو فتح الملاجئ العامة، وهي موضوعات ما تزال في قيد الجدل بين قيادة الجبهة الداخلية وبين رؤساء السلطات المحلية. تميل هذه الأخيرة إلى أن تكون متشددة بصورة عامة في مقاربتها هذه الموضوعات من دون معرفة الصورة الاقتصادية بالكامل والمخاطر المترتبة عليها، في الأساس بالنسبة إلى استمرارية العمل المدني. لقد جرى إقرار صلاحيات قيادة الجبهة الداخلية في هذا المجال من جانب الحكومة في سنة 2012، لكن الموضوع ما يزال مفتوحاً. الدرس هو أنه يجب  تحديد كيفية العمل في الجبهة المدنية قانونياً قبل وفي أثناء وما بعد حوادث حربية، لضمان الأداء الأفضل لجميع العناصر التي لها علاقة بإدارة أوقات الطوارئ.

تحدي المناعة الاجتماعية: الرد المباشر للمواطنين والجهات المسؤولة عن الرد الأوّلي على الأحداث الأخيرة كان عالياً. في حادثة القصف على "موشاف مشميرت" اتخذ المجلس المدني قراراً باستمرار الدراسة في المدارس المحلية بعد أقل من ساعة على وقوع الحادثة، وكان معدل التلامذة الذين حضروا إلى المدارس مرتفعاً جداً. يدل هذا السلوك على عودة سريعة إلى الحياة الطبيعية التي تُعتبر من مؤشرات الحصانة الاجتماعية في مواجهة اضطراب أمني مفاجئ ومقلق. الدرس من ذلك هو أنه من المهم أن تستعد السلطات المحلية في عمق إسرائيل لمواجهة سيناريوهات مشابهة وأقسى منها، في إطار مواجهات واسعة تتضمن أيضاً إطلاق نار كثيف ومتكرر لزمن طويل للصواريخ والقذائف على مراكز سكانية مدنية. هذا بالإضافة إلى أن وقوع خسائر كبيرة في الأرواح يمكن أن تشكل تحدياً كبيراً للحصانة الاجتماعية في مواجهة مستمرة (عملية "الجرف الصامد" استمرت أكثر من 7 أسابيع). في مواجهة هذه السيناريوهات المطلوب إعداد دقيق ومتواصل سواء بالنسبة إلى إعداد السلطات المسؤولة عن الطوارئ في الجبهة المدنية أم المواطنين أنفسهم الذين يمتنعون، في الغالب، من المشاركة في تمارين على حالات الطوارئ. جزء مهم من الإعداد المطلوب يتعلق بتزويد المواطنين بمستجدات مكونات التهديد وأهميتها بالنسبة إليهم، الأمر الذي لا يجري الآن بصورة كافية.

في الخلاصة، من المنتظر أن تتعرض الجبهة المدنية لتحديات كبيرة في أي مواجهة مستقبلية مع "حماس" أو مع "حزب الله". تشير الحوادث الأخيرة في عمق أراضي إسرائيل إلى الخطر الكبير الذي ينطوي عليه تعطُّل عمل المنظومات جرّاء هجمات صواريخ منحنية المسار على مجال مدني في أثناء مواجهة شاملة ومستمرة، مع خطر وقوع أحداث خطرة بموازاتها، وهذا يفرض عبئاً يشكل تحدياً لمنظومات الرد. لقد نجحت إسرائيل في بناء عقيدة نظرية صحيحة لردّ وطني على مثل هذا التحدي المعقد، يمزج أساليب عسكرية حربية هجومية ودفاعية معاً، مع آليات رد مدنية. مع ذلك المشكلة التي برزت في جولات القتال الماضية أن هذه العقيدة تنفَّذ جزئياً فقط. وما يزال ينقص حتى الآن المجال المدني، في الأساس، توظيف موارد، وبناء منظومات، وتعزيز استعداد السلطات المحلية.

تذكير في هذا الشأن جاء من التقرير الأخير لمراقب الدولة الذي تطرق إلى فجوات ونواقص في مجال الإغاثة والإنقاذ. على المستوى المبدئي المقصود ليس فقط إنقاذ الأرواح بل بناء قدرة رد، والتعافي السريع من الحوادث الأمنية التي تقع على الجبهة المدنية، مما يسمح للحكومة باتخاذ قرارات حكيمة في ظروف من الضغوط - الخارجية والداخلية - القاسية.

الصهيونية وغواية النموذج الأندلسي: كيف رد اليهود الجميل للعرب
د. حاتم الجوهري ـ ميدل إيست أولاين ـ 6/1/2018
في حقيقة الأمر كثيرة هي نماذج تفسير الحركة الصهيونية ونشأتها، وفي الغالب معظم نماذج التفسير هذه تكون على صلة ما بالواقع، وتمثل أحد روافد تشكيل الظاهرة ومنابعها، وتتراوح بين ما هو ديني وما هو سياسي وما هو قومي وما هو تاريخي، وما هو ذاتي (يهودي) أو ما هو موضوعي (غير يهودي). وظهر مؤخرا رأيا فكريا يمثله د.زيدان يقول بالاستلاب للآخر الصهيوني والغربي؛ ويقدم قراءة للتاريخ تقول بفضل اليهود والحالة اليهودية ككل على العرب، مقدما قراءة هشة وأدلة مغلوطة للعلاقة بين العرب واليهود. وهو ما جعلني أقدم هذه القراءة لحقيقة نشأة أزمة "المسألة اليهودية" في أوروبا وما تبعها من صراع سمي "معاداة السامية"، إلى أن وصلت أوروبا لمرحلة "الصهيونية". وهذه القراءة التي أقدمها تقول إجمالا بأن العرب المسلمين هم أصحاب الفضل على يهود أوروبا، في إدراكهم لذاتهم وتعرفهم على مقدراتها هناك، وفي الوقت نفسه كان الفضل العربي هو السبب في صراع يهود أوروبا مع البلدان الأوروبية. وللمفارقة انتهت المعادلة التي بدأت بالفضل العربي، بنكران الجميل من يهود أوروبا وتبنيهم مشروع الصهيونية واحتلال فلسطين! ولكن كيف ذلك؟

مداخل متعددة للصهيونية

سبق أن قدمتُ عدة مداخل لمقاربة الحركة الصهيونية في أبحاثي منها "الصهيونية الماركسية" ودور يهود روسيا الماركسيين في تنظيم ووضع أفكار هرتزل السياسية على الأرض. و"الصهيونية الوجودية" وتحول الحركة الشيوعية الصهيونية بعد إعلان إقامة دولة الاحتلال إلى نبوءة الخراب وانتظار يوم القيامة العربي الذي سيستعيد ما سلبته الصهيونية منهم مهما طال الزمن، و"القومية الثقافية اليهودية" التي تتحدث عن توافر على عناصر القومية عند الجموع اليهودية المشتتة في العالم بطريقة مغايرة، والحفاظ عليها عبر اختيارات ثقافية ذاتية كانت تورث وكانت تحل محل الروابط الفعلية والواقعية للجماعات القومية الأخري، وأثر تلك الاختيارات في الحفاظ على الجماعة اليهودية من الذوبان في بلدان الشتات والانسحاق في هويات قومية أخرى. وقدمت أيضا تصور اليهود كـ"شعب ترانسندنتالي" أو كـ "شعب متعالي" بالمفهوم الوجودي، أي لديه اختيارات سابقة يفرضها على نفسه وعلى الآخرين فكرتها المركزية هي التفوق او التعالي، واختيار مساحات من الوجود الإنساني تدعم هذا التفوق والتعالي، بما قد يدفع الآخرين لممارسة التعالي المضاد بدورهم تجاه اليهود، الذي قد يتطور إلى اضطهاد كلما تزايدت حدة الصراع على المكانة بينهم وبين الجماعة اليهودية.

مفاجأة النموذج الحضاري: الأندلس

لكنني سأطرح هذه المرة مدخلا حضاريا مدهشا وواقعيا للغاية لتفسير نشأة أزمة الوجود اليهودي في أوروبا منذ العصور الوسطي؛ والتي انتهت بظهور الحركة الصهيونية، واحتلال أرض فلسطين وتجميع يهود أوروبا فيها لحل أزمتهم التاريخية مع القارة العجوز، والمفاجأة التي كشفها استغراقي في فهم جذور أزمة اليهود في أوروبا، أن نقطة بداية "نموذج التفسير" الحضاري لأزمة اليهود هناك، وجدته يرجع للعصر الأندلسي، وما أسميته "أزمة النموذج الأندلسي" ليهود أوروبا.

الشتات الروماني الكبير

لاختصار الأمر سنقول أن خروج الجماعات اليهودية وشتاتها النهائي من فلسطين تم على يد الرومان في القرن الأول الميلادي، حيث تفرقوا في بقاع الأرض وعاشوا في تجمعات مغلقة تمارس حياتها في هدوء ولا تلفت الأنظار اليها، وكان حلم عودتهم لفلسطين يدور في المنطقة الدينية وفي نهاية الزمان! وتقبلت الجماعات اليهودية هذا التصور الديني ولم يعد يزورهم حلم التحول لجماعة سياسية كبري مرة أخري، أو العودة لفلسطين (وجبل صهيون في القدس) والتحول لدولة تستعيد التاريخ التوراتي القديم مرة أخرى.

الاندلس وخلق الوعي المغاير بالذات لدى يهود أوروبا

إلا أن الذي كسر النمط اليهودي التقليدي وثقافته القومية الموروثة؛ كان وللمفارقة هو الحضارة العربية الإسلامية في أوروبا، في بلاد الأندلس، حينما للمرة الأولى تقريبا منذ الشتات الروماني -وعلى نطاق واسع- اتخذ شكل وجود الجماعات اليهودية في أوروبا سمات القومية الواقعية، وسمحت لهم الحضارة العربية الإسلامية هناك بالتجمع من بقاع أوروبا المظلمة، فنهلوا من علوم الحضارة العربية، وأحيوا اللغة العبرية (عرفت بعبرية العصر الوسيط) مستفيدين من صلات القرابة بينها وبين العربية، وحاكوا الشعر العربي والمقامات ونشطوا في التأليف والكتابة، وبرعوا في الطب واعتلوا المناصب السياسية العليا في البلاط الأندلسي! ليتحقق ما أسميه "النموذج الأندلسي اليهودي" الذي سأعتبره نقطة البداية في نشأة أزمة يهود أوروبا التي أوصلتنا للحركة الصهيونية، ومن ثم احتلال أرض فلسطين العربية.

ولكن كيف تحول "النموذج الأندلسي" لدى اليهود إلى مصدر أزمة ونقطة تحول حضاري في الذاكرة اليهودية الأوروبية! ذلك هو مصدر المسكوت عنه في الفكر اليهودي والمقاربات الغربية لنشأة الأزمة اليهودية في أوروبا. فلقد استقر في ذهن يهود أوروبا الذين استقروا في الأندلس فكرة الجماعة ذات السلطة والنفوذ والسمات الواقعية المشتركة، بعدما كانوا يعيشون على سمات "القومية الثقافية" كاختيار متوارث. وظهرت الأزمة جلية عندما اجتاح الأوروبيون الحضارة الأندلسية ومحوا كل آثارها بما فيه الوجود اليهودي هناك.

تحول وعي يهود أوروبا إلى "الشتات المأزوم"

انعكس شتات يهود العالم، لينتج ما يكمن ان نسميه "الشتات الأندلسي". ويختلف الشتات الأندلسي عن "الشتات الروماني" الكبير، في ان الشتات الروماني قتل روح الجماعة بلا عودة عند الجماعة اليهودية وجعلهم في انتظار نهاية الزمان ليعودوا لفلسطين في سياق ديني! لكن "الشتات الأندلسي" كان "مأزوما" على العكس تماما، فقد أيقظ روح الجماعة وذاكرتها عند يهود أوروبا، وجعلهم يحلمون في كل مكان يذهبون إليه هناك بإعادة إنتاج "النموذج الأندلسي"/ الحلم، حين كانوا قوة لها ثقلها وسماتها الواضحة، وهو ما رفضته أوروبا المسيحية تماما، عكس أوروبا/ الأندلس (المسلمة) التي سمحت لليهود بالتجمع فيها من شتي بقاع أوروبا وأعطتهم كل الحقوق. وهذا التناقض بين ذاكرة "النموذج الأندلسي" ورغبة يهود أوروبا في إعادة إنتاجه من جهة، وعلى الجهة الأخرى التشدد المسيحي الأوروبي في العصور الوسطى، أنتج عندنا ما عُرف بالأزمة اليهودية (المسألة اليهودية) في أوروبا، التي عرفت بـ"معاداة السامية" هو مصطلح أطلق على تاريخ عداء الدول الأوروبية ليهود أوروبا في فترة العصور الوسطى وبعد "الشتات الأندلسي".

الدول الأوروبية والصدام المستمر مع يهود "الشتات الأندلسي"

فلقد تسببت ذاكرة "الشتات الاندلسي" ومحاولة يهود أوروبا إعادة إنتاجها، في كل بلدان أوروبا التي رحلوا لها بعد انهيار الدولة الأندلسية، تسببت في الصدام المستمر بين أوروبا المسيحية ومواطنيها اليهود، خاصة حين استدعى يهود أوروبا من "قوميتهم الثقافية" المتوارثة فكرة "الشعب المتعالي"، وامتهنوا الأعمال النوعية التي تثبت تفوقهم على سكان أوروبا المسيحيين، مما جعل الأوروبيين يعطون للصراع الحياتي مع اليهود بعدا دينيا، وتتوالي عمليات الطرد ليهود أوروبا من كل بلد حاولوا التجمع فيها هناك، وأصبحت المعادلة كالتالي: يريد الأوروبيون يهود ما قبل "النموذج الأندلسي" المتقبلين لـ"الشتات الروماني" الكبير، الذي جعلهم لا يحلمون بفلسطين سوى ضمن سياق ديني وعند أحداث نهاية العالم، يرغب الأوروبيون عودة اليهودي الطيع المسالم المندمج بهدوء وانسحاق داخل مجتمعاتهم، ببساطة يريدون الصورة النمطية ليهود الشتات الروماني التاريخية أو الصورة الدينية لليهود الذين رفضوا المسيح (عليه السلام) وخانوه. لكنهم رفضوا بشدة ما اكتسبته ذاكرة يهود أوروبا بداخل "النموذج الأندلسي".

وجود مأزوم حتى نهاية القرن التاسع عشر

من هنا نشأت "المسألة اليهودية" في أوروبا، واستمر الصراع بين ذاكرة "النموذج الأندلسي" الذي أصبح هو الشتات الحقيقي ليهود أوروبا، وبين رفض دول أوروبا المسيحية تحول اليهود داخلها لقوة قومية مؤثرة، وإصرارهم على صورة نمطية خاضعة ليهود ما قبل "النموذج الأندلسي"، مما جعل الوجود اليهودي داخل معظم بلدان أوروبا حتى القرن التاسع عشر ينتهي نهاية مأساوية، تصل لحد استخدام السلاح والعنف الجماعي والطرد ضدهم من كافة حدود الدولة التي تستضيفهم. حيث كان "النموذج الأندلسي" هو الشبح/الحلم الذي يطارد يهود أوروبا ويأبى أن يترك ذاكرتهم، وكان هو مصدر أزمتهم الحضارية والتاريخية مع سكان أوروبا وأهلها المسيحيين، تاركا في ضمير القارة الأوروبية جرحا لا يندمل، ومسألة لا حل لها.

هرتزل وأوروبا: نقل أزمة النموذج خارج أوروبا

ولكن العجب العجاب كان حل أزمة "النموذج الأندلسي" في أوروبا على حساب أصحاب الفضل كما سيتضح! عن طريق تقديم هرتزل لفكرة إعادة إنتاج "النموذج الأندلسي" خارج أوروبا، وتقديم النموذج السياسي الجديد وكأنه امتداد للمشروع الأوروبي الحضاري (كي يمر من تحت أسنان أوروبا). وتمكنت فكرة هرتزل من إعادة إنتاج "النموذج الأندلسي" خارج القارة، أن تحل "المسألة اليهودية" التاريخية المعقدة في أوروبا، فلقد حققت هدف يهود أوروبا التاريخي بالانتصار وإعادة بناء الحلم الأندلسي مرة أخرى، وحققت هدف القارة العجوز بأن تخلصت من الوجود اليهودي القلق على أرضها.

تبني هرتزل النموذج الأوروبي بدلا من مواجهته في ثلاثة انتصارات رئيسية

وقد حقق مشروع هرتزل ثلاثة انتصارات رئيسية هى التي وضعته حقيقة على الأرض.

أولا، انتصاره على كافة تصورات دمج الوجود اليهودي داخل المجتمعات الأوروبية، وهو بالطبع ما دعمته أوروبا لرفضها تاريخ "النموذج الاندلسي" ليهود أوروبا على أرضها، لذا فنجح هرتزل بذكائه في تفكيك كل طموح وإصرار يهود أوروبا على التمسك بحلمهم وتاريخهم القديم هناك، ونجح كذلك في استيفاء شروط الحصول على الدعم الأوروبي.

ثانيا، انتصر هرتزل (عن طريق استيفاء شروط الموافقة الأوروبية) باستبعاد إعادة إنتاج "النموذج الأندلسي" في عدة دول مثل الأرجنتين في أميركا اللاتينية، أو إحدى بلدان القارة الإفريقية، وقبلت أوروبا بفلسطين حيث حدثت هنا المفارقة العجيبة (وأغلقت دائرة الفضل العربي على يهود أوروبا بأن تحول يهود أوروبا لقوة غزو خشنة طويلة الأجل، لكبح الاحتمالات الكامنة للذات العربية واستنزافها في صراع له تاريخ أوروبي مأزوم بالفعل ولا يمكن العودة به للوراء بسهولة). فكانت المعضلة بأن جاء حلم يهود أوروبا بإعادة بناء "النموذج الأندلسي" على حساب احفاد أصحاب الفضل.

قدم هرتزل مشروعه السياسي لبناء وطن قومي لليهود كامتداد سيدعم المشروع الغربي في صراعه مع الشرق العربي المسلم. قدم مشروعه السياسي في صورة قبلتها أوروبا، واستطاع هو وأوروبا أن يقدموا فيما بعد سياقات ونظريات كمخارج معرفية ناعمة ومنمقة، دارت حول الإنسانية والأحكام الكلية وتهميش وجود الآخر العربي ووجوده.

ثالثا، نجح مشروع هرتزل في اختراق اليسار اليهودي الروسي، أقوى كتلة يهودية في أوروبا كانت تقول بالاندماج هناك، وذلك حينما صُدم يهود روسيا بأعراض "النموذج الأندلسي" وما يصاحبها من اضطهاد جماعي، فيما عرف بأحداث اغتيال القيصر الروسي، حيث بعدها تخلى اليسار اليهودي الروسي عن طموح الاندماج في الذات الأوروبية، وتبنى تصور هرتزل عن بناء "نموذج اندلسي" ليهود أوروبا خارج القارة. وقد قدمت هذه الكتلة اليهودية الروسية دورين محوريين بعد استقلالها عن التنظيم الماركسي الروسي الأم.

الأول أن قدمت نفسها في سياق القبول الأوروبي أيضا، حيث اعتبرها اليسار الروسي والغربي مع الزمن حركة تمثل الاحتلال التقدمي، قدمت تصورا عن دولة ستجمع يهود أوروبا وعرب فلسطين في ظل شكل عمالي، واعتبرها الروس بعد مداولات رأس حربة للماركسية في الشرق الأوسط.

أما الدور الثاني فمرتبط بالظروف التي جعلت هذه الكتلة تتخلى عن الاندماج وتتبنى مشروع "نموذج أندلسي" خارج أوروبا، ولولاها لما نجح هرتزل في احتلال فلسطين! فلقد تحولت التنظيمات اليهودية الروسية بكل ثقلها لتبني الصهيونية (بعدما صبغتها بصبغة ماركسية)، ونظمت الهجرات وأقامت المستوطنات الجماعية وأجنحتها المسلحة وأسست الأحزاب والمنظمات السياسية الرئيسية ( وعلى رأسها الهستدروت- الاتحاد العام لعمال إسرائيل).

"الشتات الأندلسي" بين يهود أوروبا ويهود الشرق

وهكذا كان "النموذج الأندلسي" الذي استوطن ذاكرة يهود أوروبا، هو "شتاتهم" الحقيقي، وكان رد الجميل للحضارة العربية، هو تخلي هرتزل عن حلم الصراع مع أوروبا القديمة لإعادة إنتاج "النموذج الأندلسي" هناك، بل وتبني إقامة "نموذج اندلسي" جديد على أرض العرب في فلسطين؛ وهنا سوف نلمح أحد جوانب الاختلاف بين ذاكرة يهود الشرق وذاكرة يهود أوروبا.

يهود أوروبا يميلون دائما للعنف والصدام لأن هذه هي ذاكرة "الشتات الأندلسي" في أوروبا وتاريخ المواجهات الدموية هناك مع البلدان الأوروبية. أما يهود الشرق فعلى المستوى التاريخي لم يصطدموا بهذه الحالة الحضارية المأزومة مع بلدان الشرق، وعلى مستوي الوعي الذاتي هم أقرب للتعايش من فكرة الهيمنة والمواجهة القادمة من ذاكرة يهود أوروبا، ولأنهم في الأصل الامتداد الطبيعي لذاكرة "الشتات الروماني" التي لا ترى في العرب عدوا، وتعرف أن جذر الأزمة كان مع الرومان ممثل الحضارة الأوروبية قديما، ولم يتم خلخلة وعيها المعرفي كلية (باراديم شفت) كيهود أوروبا، لتفتعل حالة من الصراع مع العرب وتستحضر من "مستودع الهوية" اليهودي الديني ما يزكي ذلك.

فضل العرب كـ"عامل محدد" لهوية يهود أوروبا

هكذا خلق التسامح العربي الإسلامي ذاكرة الجماعة اليهودية في أوروبا وحلمها، وشكلها بروافد الحضارة العربية المتعددة، وكان العرب بتسامحهم هم مصدر الأزمة في تاريخ يهود أوروبا، حينما تمت مواجهة الطموح اليهودي في بلدان أوروبا بتكرار "النموذج الأندلسي" بكل عنف وقسوة، وتظل الحلقة المفرغة مستمرة؛ هجرة جماعية ليهود أوروبا من بلد إلى بلد سعيا وراء حلم "النموذج الأندلسي"، حيث خلق التسامح العربي ليهود أوروبا ازمة شكلت "العامل المحدد" لهويتهم حتى اللحظة الراهنة! نعم فعرب الأندلس والحضارة الإسلامية بما منحته ليهود أوروبا، جعلهم لا يستطيعون الفكاك من حلم تكرار التجربة والنموذج.

وتصل المفارقة لمداها حينما تدور الدائرة وتستمر الحلقة المفرغة في دورانها، بين أوروبا وبين يهود "الشتات الأندلسي" حتى تكسر المعادلة وترحل الأزمة خارج القارة الأوروبية على حساب العرب وقلبهم النابض الذي يفصل بين عرب آسيا وعرب أفريقيا، هذا الزاوية أهملتها جل الدراسات الغربية واليهودية التي تبنت مشروع هرتزل الذي اتخذ اسم الصهيونية نسبة إلى جبل صهيون في القدس العربية، ملتقى أديان السماء الثلاثة الكبرى.

هل حل هرتزل الأزمة أم نقلها وربما ترتد لأصلها!

فضل الحضارة العربية على يهود أوروبا دامغ ومستقر. ولكن هرتزل نجح في قلب المعادلة التاريخية تماما بين أوروبا وبين يهودها (يهود الشتات الأندسي، فيجوز تقسيم يهود العالم إلى قسمين، قسم تأثر بالشتات الروماني وهم يهود العالم خارج أوروبا، وقسم استقر في ذاكرته "الشتات الأندلسي" وهم يهود أوروبا). نجح هرتزل في استيفاء شروط أوروبا، لكنه أدخل يهود أوروبا ومعهم العرب والعالم في دائرة مفرغة جديدة، ليس هناك من حل لها سوى طريقين مُرين، سوف ينتجان شتاتا يهوديا طوعيا لا محالة. فالصهيونية حتى تُدمج داخل المشروع الاستعماري الأوروبي اتسمت بسمات الهيمنة والعنصرية وأخرجت من الشخصية اليهودية أسوأ ما في "مستودع هويتها" الديني، ومسحت بالحديد والنار وشم الحضارة الأندلسية وفضل العرب على يهود أوروبا وذاكرتهم الجماعية!

لا انتصار إلا ببزوغ شعلة نموذج حضاري عربي

هل يقبل يهود هرتزل بالتحول لمجرد رافد في نهر ورثة الحضارة العربية الأندلسية، هل يتخلون عن "طبقة الوعي" المتعالي التي صُنعت لهم في آتون "المسألة الأوروبية"، والاضطهاد والاضطهاد المضاد هناك! لن يطرح السؤال الحضاري الملح على يهود هرتزل، ليتذكروا فضل الحضارة العربية الأندلسية إلا حينما يتحول ورثتها العرب إلى نموذج حضاري جديد، حينها يكون الكلام الجد.

وإلى ذلك الحين، وحتى مخاض الذات العربية الجديدة، سوف نبقى نحن حراس الذاكرة، سوف نصمد ونمرر الحلم جيلا وراء جيل، وسوف نحافظ على الذات العربية كمستودع ووعاء حضاري كامن، في مواجهة دعاة الاستلاب العرب وفي مواجهة محاولات الصهيونية والغرب فرض الأمر الواقع والهيمنة، وكلما دفعوا العجلة للأمام، كلما زادوا الضغط على الوعي العربي الآمل، وصاروا ناقوس يقظته.

(هذا المقال كان مشروعا بحثيا أعده ليصدر في كتاب صغير لأهميته؛ ولكن المعركة عجلتْ بخروجه للنور في صورة مقال، عجلتْ به بشارة ووهجا سيأتي الوقت الذي أقدمه في صورته المتخيلة عندي ككتاب وعمود في الخيمة الكبرى).
لا تخطئوا في قراءة روسيا

منير شفيق ـ 9/4/2019
يعجبني بعض الذين استلوا سيوفهم (أقلامهم) للهجوم على روسيا بعد الدور الذي لعبته بتسليم بقايا الجندي الصهيوني زخاري باومل، وبحفل مهيب في موسكو.

في فهم الدور الروسي

فمن البداية ليس المقصود كل الذين تدخلوا بالنقد لروسيا انطلاقاً من هذا الموقف الأخير، وغيره من المواقف الأهم منه بكثير في الكشف عن متانة العلاقة بين بوتين ونتنياهو (روسيا والكيان الصهيوني).

وإنما المقصود ذلك البعض الذي سبق له أن أشاد بالمحور المقاوم الذي تشارك روسيا فيه. ولم تكن مجرد إشادة أو توصيفاً لعلاقة "تحالفية"، وإنما وصل الأمر إلى التعامل مع روسيا كأنها قوة ثورية معادية مبدئياً ضد الإمبريالية والصهيونية.

وبعض البعض استعار مقولات استخدمت في وصف الاتحاد السوفياتي أيام زمان، وكأن التاريخ راح يعيد نفسه، وبصورة أروع وأجمل. فبدلاً من "أبو يعقوب ستالين" إلى "أبو علي بوتين".

هذا البعض انتقل الآن إلى نقل البندقية من الكتف إلى الكتف في التعامل مع روسيا ونقد الموقف الروسي. والمشكل هنا لم يقتصر على أن الحدث نبهه بعد غفلة على تصحيح قراءته لروسيا، وإنما في إحداث انتقالة نوعية من دون أن تطرف له عين. أي من دون اعتذار، ومن دون أن يقدم نقداً ذاتياً يحسم موقفه الراهن من موقفه السابق. فلا يكون، موقفه الحالي، الوجه الآخر للعملة نفسها، أو لمنهج التفكير نفسه مكرراً الآن بكلمات أخرى ليس إلاّ، وإن بدت متناقضة.

أما البعض الآخر الذي لا ينتسب للبعض آنف الذكر، فقد التقى معه في تأييد الموقف الروسي القوي إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب الذي تمثل في كل من داعش والنصرة، وضد كل من كان من المدرسة نفسها.

لكن الفارق يكمن في القراءة الصحيحة لروسيا بقيادة بوتين باعتبارها دولة كبرى "رأسمالية"، أو "يمينية". ولا علاقة لها بالثورية أو بالعداء للإمبريالية.

وهي في حالة تناقض مع أمريكا كما مع أوروبا، ليس انطلاقاً من ثورية أو مبدئية ضد الإمبريالية، وإنما سعياً لاحتلال مركز متقدم في ما بين الدول الكبرى، وهو مركز (موقع ودور) يجب على أمريكا خصوصاً، والغرب عموماً، أن يعترفا لها به، ويشاركاها أو يشركاها به في اقتسام النفوذ في العالم.

لهذا تأزمت العلاقات بين روسيا وكل من أمريكا وأوروبا في قضية أوكرانيا ثم القرم، واشتد التأزم في الدور الذي لعبته وتلعبه روسيا في سوريا. ثم أضف ما هو أهم، أي ما جرى ويجري من سباق تسلح أخذت روسيا تتفوق في بعض مجالاته، وهو أمر حاسم في تحديد تطور مستوى التناقضات في ما بين الدول الكبرى. ثم أضف ما أخذ يربط روسيا بالصين من علاقات تكاد تصل إلى حد "التحالف". ما يزيد من تأزم العلاقات الغربية بروسيا.

التناقض بين الدول الرأسمالية واليمينية

هنا يجب أن يُلحظ أن التناقضات في ما بين دول "رأسمالية" و"يمينية" كبرى، أشد من التناقض بين قوى أو دولة ثورية معادية للإمبريالية من جهة وبين أمريكا أو أوروبا من جهة ثانية. وهذه نظرية اعتمدها ستالين في أوائل الخمسينيات استناداً إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وتأكدت نسبياً مع تدخل العامل النووي، أثناء الحرب الباردة. والسبب أن العدوانية في التوسع والسيطرة فيما بين الدول الرأسمالية الإمبريالية الكبرى مشتركة من الطرفين، فيما اندفاعها في حالة قوى أو دولة ثورية معادية للإمبريالية ناجم من طرف واحد هو الإمبريالية وتوسعها. وهذا ما يجعل التناقض والتنافس في الحالة الأولى أشد من الحالة الثانية، وصولاً إلى الحرب.

من هنا فإن التناقض بين روسيا وأمريكا محتدم جداً، وما سوريا أو القرم إلاّ ساحة من ساحاته. ولكن لا يعني أن تُقرأ روسيا باعتبارها دولة ثورية ومعادية للإمبريالية من حيث المبدأ أو الموقف الأساسي. وهو ما تؤكده تصريحات روسية رسمية صريحة حول هذا الموضوع.

العلاقة بين روسيا والكيان الصهيوني

أما في موضوع العلاقة بين روسيا والكيان الصهيوني، وعلى التحديد بين بوتين ونتنياهو، (وتنطبق على من سبق) فهي من نمط آخر لا يجر معه ما بين روسيا وأمريكا من تناقض. وذلك بالرغم من التماهي الأمريكي ـ الصهيوني (على المستويين: "دولة الكيان الصهيوني" والحركة الصهيونية العالمية).

ثمة دلائل كثيرة على عمق تلك العلاقات ومتانتها وتعدد مجالاتها وما ينبغي لحدث بقايا جثة الجندي زخاري باومل أن تأتي مفاجأة إلى هذا الحد. فقد أسقط الطيران الصهيوني عملياً طائرة روسية، أو في الأدق، تسبب، عن عمدٍ، بأسقاطها، مع الثقة بأن العلاقات أقوى من أن تتأثر في مثل هذا التمادي.

وذلك رغم ما أظهرته قيادة الجيش الروسي من غضب شديد على هذه الجريمة، وبالرغم من إرسال أس 300 إلى سوريا (في الحقيقة كان يجري تدريب الجيش السوري عليها منذ عدة أشهر قبل ذلك. بدليل دخولها في الخدمة فوراً).

لكن هذه العلاقة الروسية ـ الصهيونية، يجب ألاّ تمنع من إقامة علاقات صداقة مع روسيا، أو التقاطع والتشارك في مواجهات ومواقع محددة.

الشيء الملفت، والذي بحاجة إلى تفسير، هو كيف تسمح أمريكا بهذه العلاقة، وإلى هذا الحد، والأمر هنا يعنيها، وقد تسبب لها أضراراً كثيرة وفي مجالات عدة؟

بل وكيف يمكن أن يوفق نتنياهو بهذه العلاقات الإيجابية المزدوجة بين متنافسين ومتصارعين إلى مستوى، قد يصل إلى حد الحرب الحامية، وليس الحرب الباردة فقط.

الجواب بالطبع ليس عند بوتين لأن ما يأتيه من تلك العلاقة هو زيادة "وخير". لأن الكيان الصهيوني هو ربيب الغرب أصلاً ثم شريكه لاحقاً.

فالجواب عند أمريكا في كل العهود تقريباً منذ سبعين عاماً، خصوصاً في العقدين الأخيرين، بل ولا سيما في العقد الأخير في عهدَيْ بوتين ـ نتنياهو.

هنا أيضاً تتكشف قوة النفوذ اليهودي الصهيوني على الرؤساء الأمريكيين، وعلى الإدارات الأمريكية، إذ يسمح لقادة الكيان الصهيوني ما لا يمكن أن يسمح به لأي من أتباع أمريكا أو حلفائها.



2

«المقتطف».. 9/4/2019م

